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مقدمة 


ليس من شأن هذه الدراسة أن تورخ لأبي الحن 
الأخفش الأوسط. سعيد بن مسمدة (المتوفى 5١١‏ 
أ عادولا أن تحو اق طبدة علافنة سرد 
أتلمذة هي أم زمالة. ولا في شأن علاقته بالكوفيين» وهل 
أثرٌ فيهم ومهّد هم السبيل إلى التوسع في السماع والقياس'". 
آم تأثريوع ؤتئلية "وام أو التائن :والتاكر هما تيه 
تلاقح فكري بين ارائه وارائهم كانت حصيلته اتفاقا في 
مسائل كثيرة من مسائل العربية!"؛: كما ليس من شأنها 
التأريخ لنثأة المدرسة الكوفية وأشهر أقطابهاء فكل هذه 
الأمور وغيرها في متناول الدارسين. تحفل بها كتب التراجم. 

.11 شوقي ضيف. الدارس النحوية. ص‎ )١( 

(؟) الشيخ سمد الطنطاوي. نشأة النحو. ص 25 . 


(؟) عبد الأمير عمد أمين الورد. منهج الأخفش الأوسط في الدراسة 


النحوية: ص /91/ 8ؤ8. 


والأبحاث الداثرة حول منهجية الأخفش وآرائه النحوية 
ومنهجية الكوفيين ومذاهيهم في النحو. 


لذلك ترانا قصرناها على إبراز أهم الآراء التي شاءها 
الأخفش والكوفيون معالم جديدة على طريق النحوء وبيان 
مدى جدّتهاء ومبلغ فاعليتها - إِيجابا أو سلب - في تطوير 
الدرتن النعوى» مذكرين بأن«هدفنا الأخير كان: ا 
مهيل النكى قل .لابه انطلاقا من ميد ا نل الراك 
والإبقاء على ما فيه من زبدة تكون نواة طيبة لحو عربي 
جد يد . 


المؤلف 


الياب الأول 


الأخفش الأوسط 





هيد 


لا بدّء قبل الخوض في آراء الأخفش النحوية الجديدة, 
من المبادرة إلى القول إنه م يكن بدعاً من أقطاب مدرسته 
البصرية. فقد اقتفى خطاهم في الأخذ بامبادىء الثلاثة التي 
قامث عليها مدرستهم: السماع: والتعليل؛ والقياس. لكن ما 
يبدو جديداً هو أنه لم يأخذ نفسه بالصرامة التي أخذوا بها 
أنفسهم في المبدأين الأول والثالث؛ فجاز لديه الشاهد الواحد 
أو النادر. وقبل أحيانا با لم يكن مؤسسو الدرسة يقبلون به 
لأنه « شاذ » أو« لغة رديه ». أو« قال به بعض العرب » ممن 
لا تتوافر فيهم شروط « الفصاحة ». فقد نقل عن أقوام أجمع 
أسلافه على عدم جواز النقل عنهم؛ كاستشهاده مثلاً على عمل 
« لعل » الجر ببيت لكعب بن سهم الغنوي: 

فقلت أدع أخرى وارفع الصوت 00 

لملّ «أبي» المغوار منك قريب 


وهذا الشاعر من بني عقيل بن كعب من سكان البحرين 


أ 


الذين لا يَوْخَذ عنهم لخاطتهم الهنود والفرس 


وجازت عنده كذلك بعض القراءات التي كان أسلافه 
يصنفونها فئة قائمة بنفسهاء ويعتبرونها « سنة », فلا يتعرضون 
لها بتخطئة أو بتصويبء وإن كانوا لا يقبلون القياس عليها 
واتخاذها نتطلعاً إل تأصيل قاعدة كلهت والأيثلة عل جواز 
القراءات عند الأخفش والقياس عليها كثيرة نجتزى» لها 
بهذين المثلين: 


ىو ا وقوع ضمير الشأن بين ال حال وساحبها” قبانيا 
على قراءة من قرأ: « هؤْلاءٍ بناقي هن أطهر لكم» 
[هود/ 78 ]. بنصب (أطهر). 


«أجاز أن ينوب عن الفاعل غير المفعول به رغم 
وجوده. قنَاسا على قراءة أي جعفر بن القعقاع: 
« تليحزى و با كانوا يكسبون» [الجائية/ ,]١4‏ 
بإنابة الجار والمجرور (با) عن الفاعلء مع بقاء المفعول 
نه (قوما) متضوياً . 


+« ذو * 


وم يكن الأخفش الأوسط كذلك بدعاً من سابقيه في 
٠١‏ 


عدم الاحتراز من الخلط بين مستويات الأداء اللغوي؛ وما 
يودي إليه هذا الخلط من نتائج مغلوطة على مستوى اللغة 
الفصحى '".. فلم فاك عانعن الحؤنة: من . ها امير 
الخاطبين )0 إذا كان قبله باء ساكنة - مثل (عليكم) - 


أو حرف مكسور - مثل (بكم) - بنزلة ضمير الغائبين 
(هم) ٠‏ فيقولون « عليكم »: كما يقولون « عليهم ». و« بكم». 
كما يقولون بن 16" 


وقال أيضاً بحذف نون التنوين لكثرة الاستعمالء كيا في 
قوطم « سلام عليم».!"', ويحذف الألف المبدلة من التنوين 
فِ آخر الاسم المنصوب. كقوهم « رأيت فرخ » - بدلا سن 
«رأيت فرخا» - وعزا إلى هذا قول الأعثى: 


إك المره قيس أطيل السّرى 
وآخذ من كلل حي عَصَمْ 


)١(‏ راجع الفصل التعلق بالخلط بين مستويات الأداء اللفوي من كتابنا 
« المنطلقات التأنيية والفنية إلى النحو العرني». 

(5) منهج الأخفش الأوسط.ء ص 1598. 

(؟) نفسه. ص 14؟. نيل إلى الاعتفاد بأن الحذوف هو « ال » التعريف. أو 
أن همزة «ال» تحولت من همزة قطع إلى همزة وصل ثم خففت السين المشددة . 
من « سلام » لتعذر النطقى بساكن في بدء الكلام: فصارت « سلام علي ». 


١١ 


لأن الشاعر أراد » ا 


وإن المرء ليستغرب مثل هذا التخليط . فممالاشك فيه 
أن حذف التنوين والألف المبدلة منه عند الوقف - كما في 
« رأيت فرخ» التي أصلها «درأيت فرخا» ثم « رأيت فرخا » 
عند الوقف - في الاسم المنصوب, لا يمكن أن يتم على 
مستوى الفصحى في اختيار الكلام - كما يقولون - أي في 
النثر» ولكنه جائر في الشعر عند تقييد القافية. لأن عملية 
التقييد هذه - أي تسكين حرف الروي - تمنع ظهور 
حركات الإعراب: رفعا كانت أو نصباً أو جراًء وهو أمر 
معروف ومصطاح عليه مندذ أقدم الأزمنة. 


و ل *- 


وم يكن الأخفش بدعاً من أقطاب مدرسته حيال فكرة 
« العأمل ». فعلى الرغم من محاولته دراسة الجملة العربية على 
ضوء الاستعمال أحياناً: ومحاولته اتباع المنهج الوصفي بعيداً 
عن التعقيد والمبالغة في بيان العلل؛ كما فى قوله مثلاً بأن 
المبتدأ إذا كان توفلا صلته فعل - كقولك « الذي عل 
هذا فله مكافأة» - وردت «الفأء » في خبره لأنه بمنزلة 


. 5497 منهج الأخفش الأوسط . ص‎ )١( 


١ ؟‎ 


« مَنْ»؛ و«مَّنْ» يكون جوابها بالفاء في الجازاة'""؛ وكيا في 
قوله في النصب بعد «فاء السببية» أنه « الذى يسميه 
النحويون جواب الفاءء وهو ما كان جواباً للأمر والنهي 
والاستفهام والتمني والنفي والجحود»'"'. وأن نصب 
« يشفعوا » لا في قوله يل لنا من شفعاء فيشفعوا لنأ 
ونرد فنعمل غير الذي كنا نعمل» [الأعراف/ 08 ]ثم بعد 
« الفاء » لأنه جواب استفهام؛ وكا في قوله أن جواب الامر 
مجزوم مثل جواب ما بعد حروف الجازاة كأنه « تفسير ». 
وأن جزم « أوف» في قوله « وأوفوا بعهدي أوف بعهد م » 
[البقرة/ 1٠‏ ] جاء وكأنه قال « إن تفعلوا أوف بعهدى»”"؛ 
نقول: إنه على الرغم من محاولته دراسة الجملة العربية: تبعاً 
للمنهج الوصفي أحيائاء لا تلبث أن تغلب عليه النزعة 
المنطقية القائمة على فكرة «العامل» بشكليه اللفظي 
والمعنويء فتراه يذهب إلى التأويل والتعليل وتقدير العوامل 
إن لم تكن ظاهرة. 
وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 
)١١‏ مخطوطة معاني القرآن, 67/ .اب - ؤلا/ ب -6؟١/‏ أ. نقلاً 
عن « منهج الأخفش الأوسط »تدص ؟5؟5, 

(؟) نفه. 58/ أ. نقلآ عن « منهج الأخفش الاوسط ». ص 578 . 

(5) نفه. 55/ بء نقلا عن « منهج الأخفش الاوسط ».ص 557 . 


1١ 


»لا بد ف الجمل الدعائية المبدوءة بأسم منصو ب : 
ا له »: « بعداً له»؛ « ويل زيد ». « حدا لله ». 


الخ ... من تقد ير فعل يكون انتصاب الاسم به. 


© لا يجوز أن تتقدم الحال على المبتدأ الذي خبره جملة 
فعلية عاملة في الحالء فلا يقال « راكبأ زيد جاء», 
لبعد الحال عن العامل فيه, ولكن يجوز أن تتقدم على 
عاملها إذا التصقت بهء فيقال عندئذ « راكبا جاء 


5 للق 
ريد ». : 


© الظرف عند الأخفش قوي قوة الفعل ويعمل عمله في 
أنه يرفع الظاهر بعده فاعلاً لهء ف « زيد» في قولنا 
« عندك زيد » فاعل للظرف « عند»!"'. 


©6» غَوَل » في قوله « لا فيها غول » [الصافات/ 57 ]ء 
مرفوع على الابتداء؛ ولم تعمل فيه (لا). لأنما لا تقوى 





)١(‏ همع الطوامع. /١‏ ؟47؟. 


(؟) مغني اللبيب. :/ 444. إعراب القرآن. /١‏ «.؟ - ؟/ 
١ن‏ لظام أ ومو. 


عل العولن: فيه دهن أن خضل دتيكها؟ وكنته ب 
(فيها)”" . 


1ن خف الداقل وتفظهم اع إلنه ف النى زال 
عمله. كما في قوله« وحفظأ من كل شيطان مارد لا 
يسّمّعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب» 
[ الصافات/ 7 - 8].ء فالمعرب بالخيار في ان سل 
حملة « لا نون اقداشة أل ان يقدرها مدقواة 
لا يسَمّعوا »: فلما حذفت (أَنْ) ارتفم الفعلء كيا في 
قولك « أتيتك تحسن إلى ». 20 يعطيني »2 فإن 
تتيع. فدرت « فأنت تحسن إلى ». و« فهو يعطيي ». 
وإن شت قدّرت « أن تحسن م »»: وه أَنْ تعطيني »: 
فليا طرحت (أَنْ) ارتفع الفعل'". 


3 كٍ- 3 


وبناء على ما تقدمء يمكن أن نخلص الى القول إت 


)١(‏ مخطوطة معاني القرآن. ١١/أ.‏ نقلاً عن « منهج الأخفش 
الأوسط ». ص 5١7‏ . 


16 


الأخفش كان في إطار منهجه العام « نحوياً تقليديا ».لكن 
هذا لا ينع أنه خرج على بعض قواعد مدرسته البصرية, 
وحاول الإتيان بجديد سوف نسعى الى بيانه ومناقشته في 
قابل البحث . 


5ص 


الفصل الأول 


اجتهادات عقدت النحو 

لمله لم يكن في وسم الأخفش الأوسط - وقد 
رست قواعد المدرسة البصرية الكلية أو سُبه الكلية. 
دلبل وسو كنات مويه 2د ان يتصدّى لاستبدال 
الأصول النحوية بأصول أخرى. فإ "كال تنه + 
والحالة هذه - إلا أن عمد إلى التفريع على تلك 
الأصول باجتهادات أرادها دعائم لمباشرة عملية ترمع 
وإصلاح في بناء النحو البصريء. فا زادت على أن 
كانت فى معظمها مداميك إضافية أثقلت البناى 
وفتحت الأبواب على مصاريعها لكل راغب في عرض 
مها ونه التطقية وعار ققه المدالة: 


الأخفثية:: امبيتين: كيفت: “مالت: بالدرس. التحوف: إلى 
التعقيد: 


أولاً - في بعض الصيغ الخاصة: 

»ذهب الأخفش إلى أن (ما) التعجبية في «ها 
أحسن زيدا» اسم موصول صلته (أحسن) وخبره 
محذوف تقديره (ثيء عظه)ء أو نحو ذلك. كما 
ذهب في رأي آخر إلى أنها نكرة موصوفة؛ والجملة 
بعدها في موضع رفع نعتا اء والخبر ع 

فيكون التقدير فى الرأي الأول: « الذي أحسن 

زيدأ - أي جعله حسنا - شيء عظم». .وني 

الرأي الثاني : « أمرٌ بن ريدا شيء عظم ». 


وكان مننيوية يوق أن (ها) نكرة امه معت 
(شيء) موضعها .الرفع على الابتداءء والجملة 
بعدها - من فعل التعجب وفاعله المقدر - 
خبرهاء والتقدير فى ذلك: «شىء أحسن زيدا». 


وإذا كنا نجهل السبب الذي حمل سيبويه على 
القول بأن (ما) نكرة تامّة - وهي في اعتقادنا لا 
تختلف عن أن نكرة أخرى عير مفدة - فإننا 





)١(‏ مفنى اللبيب. /١‏ !ا9؟, 


نيل إلى الاعتقاد أن رفض الأخفش الذهاب إلى 
أنها كذلك. ولجوءه إلى القول بمموصوليتها تارة. 
وبكونها نكرة موصوفة طورأء يظلان أقرب إلى 
« المنطق» الذي طبع الدرس النحوي فارضأ عدم 
جواز الابتداء بنكرة ما لم تفد. فإذا كانت (ما) 
اسما موصولاً فهي معرفة يجوز الابتداء بهاء ولا 
شيء بمنع من اعتبارها كذلك ما دام مبدأ الإسناد 
سلماء حين يقال بأن ما بعدها - وهو جملة 
«أحسن» - صلتهاء وأن خبرها مقدّر. وإذا 
كانت نكرة موصوفة - ولمنطق هنا سلم أيضاًء 
إذ جعلت جملة «أحسن» نعتاً ل (ما) - فهي 
معرفة أيضاً. وهي مبتدأ خبره مقدّر. ولعل ما 
يشفع له في ذلك أنه « رأى أن (ما) التامة غير ثابتة 
أو غير فاشية» وحذف الخبر فاش » فترجح عنده 
لعز لم : 

وأطا أن قرس عدف الصنينة: الكوكية ذرالنة 
مستقلة. بعيداً عن المنطق الرياضيء فأمر م يخطر 





.50* مغنى اللبيب. ؟/‎ )١( 


14 


على ما يبدو للأخنش. كا م يخطر لأسلافه من 
قبله . 

٠»‏ رأى سسبو يه أن (لات) علي (ليس). وأث أسمهأ 
وخبرها من اسماء الزمان: مع شيوع حذف الاسم 
ةا 
أما الأخفش فله في (لات) رأيان: 

الأول- أنها تعمل عمل (إِنْ). وأن (حين) في قوله 

«ولات حينَ مناص » [ص/ 5 ]. هو اسمها. 
أما خبرها فمقدّر ب إلحم)؛ أي «لا حين مناص, 
لهم », أو م لا حين مناصٍ عي 

الثاني- أنها حرف غير عامل. فإذا وليها مرفوع كان 

مبتدأ محذوف الخبر, أي «لا حين مناص كائن 
لم »0 وإذا وليها منصوب فبتقدير فعل. 
والتقدير عنده في الآية «لا أرى حين 
مناص »/*'. وقد قاده هذا الرأي الأخير إلى 

)1( همع ا موامع. ا 5 

(؟) إملاء ما منّ به الرحمن. 5*/ .١١‏ 

(؟) مغني اللبيب؛ /١‏ 01؟. 

)4 نفه. وهم الطوامع. /١‏ 7؟١.‏ 


؟" 


اعساو زلا) - وهي كما رأننا عرسي 
« لات » ِ_ يِ قول جرير: 
فلا حسباً فخرت به لديم 
ولا جَدًآ إذا ازدحم الجدود 
غير عاملة وأن (حسباً) منصوب بفعل قدّره ب 
(فلا ذكرت حبا). 
وسواء كان ما ذهب إليه سيبويه جيداً أو 
يظل أيسر من القول فيها بوجهين لم يخلص أي 
منهما من ضرورة « التقدير » لجزء محذوف من 
العبارة. 
© كان سييويه يرى أن (أنْ) واسمها وخبرفا في مثل 
قولنا « علمت أن دا قاكم » سدات مسد مفعولي فعل 
القلب (عل). وذهب الأخفش إلى أن (أنّ) ومعموليها 
سدّت مسد المفعول الأول وحدهء وأما المفعول الثانى 
فمقدّر. وعلى هذا يكون تأويل الجملة حسب رأي 
الآ خفش: « علمت قيام زيد نواه ع 





.55 ص‎ .١ 'نظر في هذا «إملاء ما منّ به الرحمن ». ج‎ )١( 


>,” 


وواضح من رأي الأخفش أنه ر يستطع الخروج 
من دائرة « التقدير » لارتباطه سلفا بضرورة اعتبار 
الاسمين التاليين لفعل القلب « مفعولين ». وطرد 
القاعدة في كل عبارة مصدرة بأحد أفعال القلوب» 
عل اناس أن الآسبين الراقفين يعده أضلهما :ددا 
وخبر ». حتى وإن كان فى هذه الروية إسقام للمعنى . 
فما لا شك فيه أن القول بمبتدأ وخبر في كلمتي 
« الثلج » و« البلُور » قبل دخول « ظندت ». فى 
عبارة مثل « ظننت الثلج بلورا »: قول فاسدء إذ لا 
يعقل أن يفيدا معنى من غير فعل القلب. رغم توفر 
« الإسناد » فيهما من الناحية الشكلية . 


وإننا لنميل إلى أن « نافعا » في مثل « وجدت 
العلم نافعا » أقرب إلى (الحال) منه إلى (المفعول)؛ على 
الرغم من كون« العم نافع » ميتدأ وخبراً قبل دخول 
فعل القلب. 


لي 


ثم إن المعرب لا يفتئت على حرمة اللغة إذا هو 
اقتصر في إعرابه « ظننت أن زيدا قاثم » على مفعول 
واحد [ « ظننت ». فقال بأن جملة « أن زيداً قائم » 
المؤولة بالصدر « قيام » مفعول به للفعل « ظن ». 


7 ؟ 


لأن هذا هو في الواقع ما قصد إليه المنكلمء كما فيا لو 
مثل: «أظننت أن هذا قاتم ». فقال: « ظننت 
ذلك ». وجاء بر « ذلك » 0007 به ل « ظننت »2 
وأفاد معنى تاماً. دون حاجة إلى مفعول به ثان 
يقدّره ضمن المفعول الأول - كما في رأي سيبويه. 
واللسوون :ود رف 1ل حاصل ». أو « واقع », 
أو نحو ذلك. كما في رأى الأخفش. 

« المعروف أن «أيّ» فى أسلوب النداء: «يا أيا 
الناس » هي المنادى, وَأَت « الطاء » للشنبيه: والاسم 
تندها ومك كا :وقد ذه الأخنشن لدان 
«أيّ» اسم موصولء والاسم الحلى بالألف واللام - 
« الناس » - موكيا عدون تقديره « هم », لان 
تقدير الكلام في نظره: « با من هم الناس ل وقد 
وحن دف المشرا التكفيكت نظرا قا زد نا عل 
حرف النداء ««ايا» كلمتين: «أي» و« هاء 
التنسيه » . 

(9) بواد اع الام بندفافايكا وق حال كوته مشتقاً ؛ أو وديدلا + 

في حال كونه جامداً؛ فإنه معنبر في الاصطلاح النحوي « وصفا ». لأن هذا 
(؟) مغتى اللبيب؛ ؟/ ١؟1.‏ 


وحن 


وعلى الرغم من تحفظاتنا على أسلوب النداء 
وضرورة إعادة النظر فيه'''. وإهاننا بأن المنادى في 
مثل « دا أ الناس » هو كلمة « الناس » بالذات» 
ومان طحي اللقة عقاوة: لوقه عن طريق 
«أيها »!'!: إذ لا يعرف أنه ولي حرف النداء في 
الاستعمال منادى مكّرف بالألف واللام من غير أن 
يوتنئ مباء إلآ في قوهم « يأ الله »: بوصل اطمزة 
وليك" "أي نواه “كما مؤاافقةة الأخنن. .عل 
موصولية « أي » السسيين: 
الأول- أن الاسم الموصول مبهم بطبيعته: لأنه لا يخص 
مسمى دون آخر. وأنت حين قلت «يا أيها 


الناس » توجيت إلى جماعة بعينهم - في حال 
مخاطبتهم المباشرة. كما في الاحتفالات والمواقف 





)١(‏ راجم في ذلك الفصل المتعلق بدراسة الجملة من كتابنا « المنطلقات 
التاسيسية والفنية إلى النحو العربي ». 

(؟) لبس من داع في رأينا لاعتبار « الهاء » للتنبيه . لأن حرف النداء 
نفه تيه ولانه لا يمكن أن يكون نداء بلا نميه . 

(؟) جاء في هذا أنه جاز نداء هذا الاسم وفيه الالف واللام لأنهما 
لزمتاه. إذ كاسًا عوضاً من همزة « إله » في الأصل . فلما جاز ان تقول « يا 
إله ». جاز ان تقول « يا الله ». إين الحشاب . المرتجل. ص ١56‏ . 


> 


الثاني - 


الخطابية - أو قصدت جنسهم - في حال 
خاطبتهم غير المباشرة. كما في المواعظ 
والإرشاد - فلا يعقل إذن أن تنوسل نخاطبة 
من « تقصدهم » اسمأ مجمعاً على أنه « مبهم ». 
أن الاسم الموصول لا يكمل معناه بغير « صلة »: 
وليس فى قولك « الناس » ما يصل « أ » إلا 
إذا قدّرت تكد محذوفاً: « هم ». كما فمل 
الأخفش . (كان الأول به تقدير « أنتم » على 
الأقل. ما دام الأسلوب أسلوت نداء, أي 
مخاطبة) وأنت بتقديرك هذا المبتدأ تكون إما 
قد قررت بأن من عنيتهم بقولك, هم وحدهم 
الجديرون أث يسموا « ناساً » - وليس ذلك 
هو المراد من قولك « يا أيها الناس » - وإما 
قد جعلت من تخاطبهم بمثابة « النكرة المقصودة 
بالنداء » - كما فى قولك « يا غافلا تنه » - 
وهذا يتناقض بالطبع مع « توجهك » إلى أناس 
بعينهم, أو إلى جميع الناسء كما هو الأمر في 
الآيات القرآنية المتضمنة مثل هذه الصيغة. 


بقي أن نقول إن الذي حمل الأخفش على 


50 


اعتبار « أي » الندائية موصولة؛ وتقدير مبتدأ 
محذوف في جلة الصلة, هو قياسه إياها على 
« أي » في مثل « اكرم أيهم أفضل » التي اعتبرها 
معاصره سيبويه مبنية على الضم لانه حذف من 
صلتها المتدأ المقدر د « هو » (التقد ير : « اكرم 
بخ هو فصل 3 فما دامث «أى » فى هذه 
الفعفة الأخرة ]اما عو ذا دف الكذا هن 
صلته وبني على الضمء وما دامت «أيّ» في 
صيغة النداء قد بنيث على الضم؛ فلتكن إذن 
« اسما ل خلاق المندا من صلته ». ولا 
يخفى على أريب ما في هذا القياس المنطقي من 
الموصولة) بوحدة كلامية أخرى (أيّ الندائية) 
جرد تعادلهما في خصيصتين: البناء اللفظي, 
والتداع عل الخرم : 
نيرق الأحنكن حواز عدف خوات: الشبرط او تقد درق 
وتقارت .عل ذلك مغلا :“ززيحاقطوا عل <الضوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قاتنين. فإن خفتم فرجالاً 
)١(‏ المرتجل. ص 8.+ 


"5 


وركباناً » [البقرة/ +79 - هو«#ا؟]. ففي. رأيه أ 
سداكتحوات قرط عدون .هو ضلوا #6 يوان ناويل 
الآية: «إفإن خفمم فصلّوا رجالاً أو ركباناً» . ومثال 
ذلك أيضا: « فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » 
[ البقرة/ 81؟] وتقديره: « فإن لم يكونا رجلين 
فلكن من الشهداء رجل وامراتان ». 

ويرى كذلك أنه قد يأتي في الكلام ما يدل على 
جواب الشرط في المعنى دون اللفظ كما في قوله « ولو 
أنهم امنوا واتقوا لمئوبة من عند الله خير » [ البقرة/ 
٠١‏ ]. فالجزء الثاني من العبارة: «لمئوبة من عند الله 
خير» لا يصلح أن يكون جواباً للشرط؛ لكنه 
يتضمن معنى الجواب, والتقدير « لاثيبوا ». وعلى 
غراره جاء قوله: « ولئن قتلم في سبيل الله أو متم 
لغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون » [آل عمران/ 
]. ففي قوله « لمففرة » جواب للشرط متضمن» 
وهو على التقدير: « يغفر لكم وير مم ». 

وقد يستغنى بجواب شرط واحد لشرطين اثنين, 
كما في قوله: « من كَفْرَ من بعد إهانه إلا من أكره 
وقلبّه مطمئنُ بالإهان ولكن من شرح بالكفرٍ صدراً 


"47 


فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظم » [النحل/ 
5 ] ففي زعمه أن (فعليهم غضب من الله) جواب 
ل (من شرح بالكفر صدرا) وأنه مد مسد الجواب ! 
(من كفر بالله) . ومثاله أيضاً: « ... إذا حضر أحدّكم 
لوث اناترك خيرا الوصة الوالقين رن [البقرة/ 
-. فهو يرى أن (الوصية للوالدين) هي جواب [ 
(إن ترك) على تقدير « الفاء ». أيّ (فالوصية 
للوالدين): وقد سد هذا الجواب مسد جواب الشرط 
الأول (إذا حضر). 


وفيل إلى الاعتقاد بأن ما حمل الأخفش على مثل 
هذه التقديرات كان انطلاقه من القاعدة الكلية الى 
فرضتها مدرسته للجملة الشرطية؛ وهي تقول بأن 
هذه الجملة مؤلفة من « أداة شرط + فعل شرط + 
جواب شرط » (غني عن البيان ما يستتبع القاعدة 
من تفريعات؛ كوقوع فعلي الشرط والجواب مضارعين 
أو ماضيين. أو مضارعا دافا ان فاضا ومسبار عا 
ووقوع الجواب جملة مربوطة بالفاءء وغير ذلك). 
بعيداً عن استقراء هذا النوع من الجملة - ومن 
بينها الناذج القرآنية الواردة أعلاه - في الاستعمال 


م 


اللغوي. فلقد كان الأولى بالنحاة أن يدرسوا الجملة 
الشرطية كما نشاءتها اللفة العربيةء لا كما شاءوها هم . 
لقد فرضوا أنه إذا لم يقع جوابْ الشرط « فعلاً ». فلا 
بد أن يكون «جملة». وهكذا لم تكن الحال 
درجلا » (وهي هنا ببعني راجلين) - والأخرى 
« ركباناً » (وهي هنا بمعنى راكبين) - لتصلح جواياً 
للشرط في رأيهم؛ على الرغم من تضمنها معنى الفعل 
وهو القيام للصلاة في حال الترجّل - أو في حال 
الركوب - فارهقوا طالب النحو وممارس الإعراب 
بتقدير « فعل » يكون الجواب. مع أن الكلام واضح 
تام ومنسجم مع روح العربية في الميل إلى الإيجاز. ولا 
نظن أنه تجديف على اللغة وافتئات على قدسيتها أن 
يقال إن الحال « رجالا » هي جواب الشرط (فإن 
خفتم) في الآية 74 من البقرة . 


أما بالنسبة إلى الآية 585 من البقرة فلسنا ندري 
لم لا يكون التقدير « فإن لم يكونا رجلين فالمطلوب 
رجل وامرأتان» - أو ما شاكله - وعليه يكون 
الحذوف هو المبتدأ ويكون (رجل) خبره. وتكون 
الجملة الاسمية قد حلّت محل جواب الشرط . فلماذا 


2" 


الإصرار على تقدير فعل (فليكن) ؟ثم ألا يكفي أن 
يقررٌ الطالب أن جزء العبارة الأخير (فرجل...) 
المرتبط بالفاء هو جواب الشرط؟ أم أن في هذا 
القولخرفا لنطق: التخاة المقرتين؟ 
واما بالئسة إلى الآية ١‏ من البقرة فلسنا 
ندري سبباً لعدم صلاح الجملة الاسمية (لثوبة من 
عفد الله حمر لذن تكوق نغوا نا للشرظ الا قرمن 
التعاة أن يكون الجواب « فعلاً » أو جملة مرتبطة 
بالفاء. على الرغم من صراحة الاستعمال. ومن هنا 
كان طلب الأخفش من المعرب أن 0 
في الجملة الاسميةءهو (الأثيبوا) . ولا عبرة في اعتراض 
معترطن. بآن (لثوبة من. غنيد الله خير) لا تشكل جملة . 
فهي - مهما قيل - جملة اسمية مؤلفة من مبتداً 
(وقد أفادت النكرة « مثوية » لوصفها د « من عند 
الله »)ء وخبر (هو « خير»). ارتبطت د «اللام » 
واي لأداة الشرط «لو». 
م لد مخ العمران: 
فحملة « لغفرة ة من الله خير » هي جواب ب الشرط . ولا 
عبرة بالاعتراض على عدم ارد ناطها- بالفاء:. 'لاثة 


لحن 


ثقل - في رأينا - دخول الفاء على لام التوكيد في 
«المغفرة » التي استجابت لأختها في « للن » ووازتها 
لغرض إبلاغي, فكان في ذلك غناء عن الفاء. ثم إن 
حذف الفاء قد صح في الاستعمال. وأقرّه الأخفش 
نفسه في النص القراني: «ان ترك خيرا الوصية 
للوالدين » - كما رأينا أعلاه - وورد في الشعر في 


قول حصان بن ثابت: 


من يفعل الحسنات الله يشكرها 
والشرٌ بالثيرٌ عند الله مثلان 


ققد خاء نوات الشرط < الله يشكرها #اخلوا من فاه 
الربط . 


والاجامسيع رن لاا نمس اعقو رات 
أن الجملة المصدرة د « إذا » أو ب «إن» تحتاج إلى 
جواب إذا جاءت في صدر الكلام كقولنا « إذا أردت 
الخير فاعمل له» أو «إن أردت الخير فعليك أن 
تسعى إليه » أو ما شابه ذلك. أما إذا اعترضت الجملة 
المصدرة ب« إذا » في أثناء الكلام. فإنها لا تعود جملة 
شرطية وتخلص «إذا » فيها للظرفية - ممعنى 
لق 


حينم .ولا تكو خكاحة إل جات كدلاك 
تسقط الحاجة إلى الجواب في الجملة المصدرة ب« إن » 
إذا وقعت في أثناء الكلام. كما في قولنا « عليك إذا 
أردت الخير أن تعمل له » أو« عليك إن أردت الخير 
أن تسعى إليه ». وقل الشيء نفسه فيهما إذا وقعتتا في 
آخر الكلام: كما في قولنا « عليك أن تعمل للخير إذا 
أردته » أو « عليك أن تسعى إلى الخير إن أردته ». 


واها لنسل ال موافمة: التجاة الدى راوا. فق 
« الوصية » نائب فاعل ( « كتب » الواقع قِ أول 
الآيةء مع الذهاب إلى أن «إذا حضر أحدك الموت » 
قد نحولت عن الصيغة الشرطية إلى الصيغة الظرفية. 
وأن «إن ترك خيراً » ليست بحاجة إلى جواب. 


وأنا فيا ايتعلق بالآية 05 ]من التسيل فاق بل 
إلى الاعتقاد بأن الأخفش / يستقريء كلامها كما 
يجب أن يستقراً. ففي رأينا أن « فعليهم غضب...» 
واقعة جواباً ( « من شرح بالكفر صدراً » وحدهاء 
وأن « من كفر بالله من بعد إيانه إل من أكره وقلبه 
مطمئن » الواقمة في صدر الآية., بيان ( 
« الكاذبين» في نهاية الاية السابقة «إنما يفتري 


يفن 


الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولشك هم 
الكاذيون »»: أو بدل مني" وعل :هذا 'تكون «امن:» 
في صدر الآية امم موصولا لا اسم شرط . 


ثانياً -في العوامل والمعمولات: 

مرٌ بنا أن الأخفش منع الفصل بين الحال والعامل 
فيها (أي الفعل) إذا تقدمت عليه. لأن الفصل بينهما 
هنع العامل من العملء فلا يجوز في رأيه « راكباً زيد 
جاء ». أما قولنا « راكباً جاء زيد ». فليس مأ ينع 
عمل (جاء) النصب في الحال - بالرغم من تقدم 
العمول على العامل - نظراً لا لتصاقهما من ناحية» 
وقياساً - فها نظن - على جواز تقدّم المنصوب 
الفضلة (أي المفعول به) على العامل فيه (أي الفعل). 
على أساس أن الحال فضلة. وأنها والمفعول به 


| ف 
سواء. 


.هوؤ١‎ - م5٠ إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) كان من جملة ما احج به البصريون على جوارٌ تقديم الحال على 
العامل فيها قياسهم بأن العامل فيها (أي الفعل) متصرّف. وأن عمله يجب 
أن يكون. نتصرفاء وأنه إذا كان كذلك جاز تقديم معموله عليه مثل (عمراً 
ضرب زيد). والذي يدل على جواز تقديم الحال أنها تشبه بالمفعول. وكما 
يجوز تقديم المفعول على الفعلء فكذلك الحال. (الإنصاف المألة .)5١‏ 


ف 


وإذا نحن جارينا الأخفش والنحاة في منطق 
القياسء قلنا ان لا شيء ينع المتكلم من أن يقول 
« خيرا زيد فعل » كما يقول « خيرا فعل زيد ». ذلك 
أن منطق اللغة يبيح للمتكم على ما نظن أن 
يستخدم أخن اال ثلاثئة تبعا لاهتامه وعنايته 
بكل جزء من أجزاء العبارة. فهو يستخدم الأسلوب 
الأول: 
(فعل + فاعل + مفعول به) 
إذا أراد يحرد الإخبار. 
ويستخدم الأسلوب الثاني ؛ 
(مفعول به + فعل + فاعل) 
إذا صب اهتامه على الحدث (أي الفعل) بعد 
عنصر « الخير » الذي أولاه عنايته في الدرجة الأولى . 
ويستخدم لا علوت الثالث: 
(مفعول به + فاعل + فعل) [ نؤكد أن الاسم 
المتقدم على الفعل يظل فاعلا له رغم اعتراض النحاة 
على ذلك ]. 
إذا وجّه عنايته إلى فاعل « الخير» بعد توجيهه 
إلى « الخير» نفسه. 
وبناء على ما تقدم يبقى « القياس » صحيحاً 


ني 


بالنسبة إلى « جاء زيد راكباً » جرد الإخبار عن 
الحال التي تم عليها مجيء زيدء وإلى « راكباً جاء 
زيد » عند توجيه المتكل عنايته واهتامه إلى الحال 
التي تم عليها بحيء زيد ثم إلى الحدث بالذات (أي 
جاء)ء وإلى « راكباً زيد جاء » في حال قصده إلى 
إززاز عاكه يضاحب الحال إزيد] ابعد.ضيها ,على 
الحال نفسها في الدرجة الأولى؛ لأن حدث الحدث (أو 
فاعل الفعل) أُهمّ عنده من الحدث بالذات. 

لكن مشكلتنا مع النحاة المتقدمين جميعاً أنهم 
كانوا يرفضون أن يطل الفاغل « فاعلاً » إذا هو 
تقدم على الفعل - حتى وإن كان هو الفاعل 
بالمعنى”') - ويفرضون أن يصبح « مبتدأ ». ومن 
هنا كان أن الذي منع الأخفش من إجازة ضيغة 
« راكباً زيد جاء » ضرورة إعراب «زيد » مبتدأء 
والمبتدأ مرفوع بالإبتداء الذي هو « عامل معنوي » 
مفاده التعري عن كل لفظء أي عدام إمكان سبقه 
بأي كلامء وأن ما قال به من عدم جواز الفصل بين 
)١(‏ راجع في هذا رأي ابن مضاء القرطبي في « كتاب الرد على 


النحاة »). ص * ٠١‏ . 
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الحال والعامل فيها بفاصل لأنه يمنع العمل ليس إِلآّ 
من- قبيل التمويه المراد به ستر التمسك بالمنطق 
الآخرء عنينا رفض أن يبقى الفاعل فاعلاً إذا تقدم 
على الفعل . 
« أورد الأخفش في «لا » النافية للجنس - أو «لا » 

التبرثة كما يسميها الكوفيون - رأيين: 

الأول >مقاةة أن مضهة بالقعل» وان :ما هده 
منصوب تشبيهاً له بالمفعول به - مقدماً طبعاً - 
وأن خبرها رفع؛ تشبيها له بالفاعل - مؤخراً طبعاً . 

والثاني مفاده أنها ركبت واسمها فصارا بمنزلة اسم 
واحدء ولذلك مم ينون الامم بعدهاء لأن كل شيلين 
جعلتهما اسمأ م يصرفا. وهكذا فإن الفتحة في الاسم 
بعدها هي لجميع الاسم بني عليها |وجعل عير 
فد 1ن الاسم بعدها ففي موضع نصب عملت 
فيه ولم يمنع هذا التركيب («لا » واسمها أن تعمل 
الرفع في ا 


.١94 /١ اعراب القران.‎ - 13 /١ همع الحوامع.‎ )١( 
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الرأي الأولء بالرغم مما فيه من تعنت متمثل فى 
تشبيه «لا » بالفعمل و« منصوبا» بالمفعول. 
وادمرقوفها» اليا ذل ]د لا وق مطاف التحاة 
من أن يكون العامل الرفع والنصب « فعلاً »'' - 
نقول: مع أننا كنا نتمنى لو اقتصر الأخفش على 
الرأي الأول: لا لشيء إل لأنه استبعد فكرة 
« البناء » في اسم « لا ». فإننا لا ملك إلا ان نستغرب 
الرأي الثاني الذي يجعل من « لا » واسمها « مركباً ». 
على غرار « حمة عقر علا رغ «يظل مده الأول 
من هذا المركب - وهو «لا» - عاملاً الرفع في 
الخير. 

وربما تساءلنا كذلك عما إذا لم مخطر في بال 
الأخفتن: أن نقول..يأن. الزكب من لاغ واسمها 
«مبتدأ» (أو في محل رفع مبتدأ. كما هي الحال 
بالنسبة إلى « خمسة عشر » في قولا « فى الدار حمسة 
عشر شخصاً ») والمرفوع بعده خبر؟ 

ومهما يكن من أمر فإن تشبّث الأخفش بفكرة 
« العامل » منعه ولا شك من دراسة هذا التركيب (لا 

(1) لاحن أن عامل الرقم الاغر عامل تيز نب الانعداد. 
7 


ا 
+ منصوب + مرفوع) دراسة وظيفية خاصة. وأدئ 
به إلى نتيجتين كلتأهما خاطئة. وإن كانت الثانية 
أشد عسوا من الأوى. 


© كان سيبويه يرق أن « المفعول معه » في مثل « جاء 
البرد والطيالسة » منصوب كانتصاب المفعول به. أي 
أن عامل النصب فيه هو الفعل الذيف الجملة بواسطة 
الواو. وذهب الأخفش إلى أن الواو هيّأت الاسم 
عذها الآن ينتصب انتصاب الظرف. نامل 
« جاء البرد والطيالسة »هو « جاء البرد مع الطيالسة ». 
فلما حذفت «مع» وكانت منتصبة على الظرف؛ 
وأكبيةة :د الؤاو #4 حقاكينائ اتتضين: نا يقن هده 
« الواو» على اتتنصاب « مع» التي وقعت «الواو» 
موقعها. إذ لا يصح انتصاب الحروف. كما يرتفع ما 
بعد « إلا » الواقعة موقع « غير » بارتفاع « غير »: 
نحو قوله «لو كانت فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » 
[الأنبياء/ 7 ]. والأصل 0 غ الله »07 , 
والحق أنه كان ينتظر من الأخفش - لولا 
مسكه بفكرة «العامل » - أن يعمد إلى المنهج 


6 همع الهوامع . ,.550٠١ ١‏ 
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الوصفي الذي حاول استخدامه ارا وأ يكتفني 
بالقول إن الامم ينصب بعد «الواو» التي تفيد 
« المصاحية أل بدلا من اللجوء إلى تأويلات يتحلق 
تعقيدها فها يلي : 


١‏ - اعتباره الاسم المنصوب بعد « الواو» شبيهاً 
بالظرف. فمعلوم أن «الظرف ». اصطلاحا. 
هو «المكان » أو « الزمان » الذي يتم فيه 
الحدث. وغنى عن البيان 00 كلمة « الطبالسة » 
في قولهم «دجاء البرد والطيالسة » - أو 
« الخشبة » في قولهم «استوى الماء والخشية ». اق 
غير ذلك من أمثلة المفعول معه - لا تصلح لأن 
تكون ظرفا لجيء البرد. وهذا ما دعا صاحب 


(١أكثيراً‏ ما كان يكتفي بالقول مثلاً 'ن الجزم بعد ««لا الناهية » جزم 
لأنه نبيء وان « هلّ» قد تكون للواحد وللاثنين وللجمع. من غبر ان 
يتعرض إلى أنها « اسم فعل » حوى ممنى الفعل. الخ ... كذلك قعل حتي 
بالنسبة إلى « المفعول معه » حين علق على قوله : « خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيئاً » [ التوبة/ ]٠١*‏ بأنه يجوز في العرببة ان يكون« بآخر » كما تقول 
«استوى الماء والخشية ». أي « بالخثة ». و« خلطت المع واللين » أي 
« باللين » [ مخطوطة معانى القران. /١١4‏ ب . نقلا عن « منهج الاخفش 
الاوسط عاص *؟58/ *؟؟] 


اين 


كناب «الإنصاف » إلى الرد على الأخفش بأن 
انتصاب الفعول معه انتصاب «امم» - 
الظرفية - ضعيف؛ لأن « مع » ظرفء والمفعول 
معه في « استوى الماء والخشبة » ليس بظرف ولا 
0 1 للا 
غود إن عمل باهو عل لايق" 
؟- عه « مع » التي أفادت « الواو» معناها في مثل 
« استوق الماء والخشية » ظرفاً. مع أنه لا شيء 
فيها يدل على الظرفية. فقد جاء في تعريف 
« مع » الظرفية أنها تفيد معنى من ثلاثة: 
« أحدها: موضع الاجتاع. ولهذا يخبر بها عن 
الذوات نحو (والله معك) » 
« والثاني: زمانه: نحو (جئتك مع العصر) ». 


« والثالث: مرادفة « عند ». كالذي كاه 
9 ممم (؟) 
سيموويه من قوم : (ذهبت من معه) » 1 
"- إن قوله بانتصاب الاسم الواقع بعد «الواو» 
انتصاب الظرف يودي تلقائياً إلى نيابة هذا 
)١(‏ الانصاف. اللألة .3٠١‏ 
)) مغني اللبيب. /١‏ 987 . 


الاسم مناب الظرفء الأمر الذي يفضي منطقياً 
إلى غياب ذلك الظرف. فكيف يغيب الظرف ثم 
تحل محله «الواو» التي هى بعناهء. والاسم 
المنصوب في ان واحد؟ 
ولعل هذا يبون إذا علمنا أن الأخفش الذي 
كان يتأرجم بين التشبث بفكرة « العامل '» التي 
ورثها عن أساتذة مدرسته؛ ومحاولة التغلص منها 
والأخذ بلمنهج الوصفي في تعليل الظواهر 
اللغوية. وقف حائراً أمام ظاهرة «المفعول 
ممصسه». فالمفروض - حسب نظريسة 
« العامل » أن منتصيين الاسم بالفعل . وَأ 
يكون ذلك الفعل « متعدياً » لينصب . والفعل في 
الصيغة الوارد فيها المفعول معه لازم دائًاً . وإذا 
عوك أن جام سضيا .كا فى قوليا لا 
«عاقبت زيداً وعمراً» -- فالواو تكون 
« عاطفة » كما هي قُِ اضِل الوضع ‏ لا بمعنى 
« مع ». فما العمل؟ 
تقد رأى الأخفش معاصره داو اعتاذة - 
ثالثاً - في القياس: 
وقف الأخفش من مسألة « القياس » موقفين متناقضين . 
١‏ 


سيبويه محتال إإلى ذلك بأنه وإن كان الفعل لازماً 
إلا أن المفعول معه « كالمفعول به قِ المعنى ». فم 
يرتح إلى رأيه؛ وعمد إلى حيلة أخرى وجدها 
تحفظ له فكرة « العامل » من جهة. وتحفظ للغة 
منطقهاء من جهة أخرى: إنه ما دام لا شيء ينع 
عمل الفعل النصب في الظرفء وإن كان هذا 
الفعل لازم - (فت ليلا - خرجت صباحا) 
الخ... - فليكن معمول الفعل اللازم في « جاء 
البرد والطيالة » ظرفاء وليغب هذا الظرف 
(الذي حلت محله «الواو» في اللفظ فقط). 
وليحلٌ محلّه الاسم المنصوب الواقع بعد « الواو» 
في وقوع الفغل عليه وكونه معمول الفعل. [ خرج 
نصب المفعول معه نخريجات عدة ذكرها صاحب 
الانصاف فى المائدة٠؟]‏ 


فبيفا نراه أحياناً يتشدّد في ضرورة القياس على المسموع من 
كلام العرب. حتى وإن م يكن فاشيا شائماً أو ما تعتدّ به 
مدرسته البصرية, نجده من ناحية أخرى يتساهل فيه إلى 
درجة الماح به حتى من غير سماع. أو يمنعه حتى وإن ورد 
به سماع من عربي فصيح. وهو إذا كان في موقفه الأول 


:؟'؟ 


الثاني بالنطق الذي طبع الدرس 0000 كدر جد 
وإذا نحن ضربنا صفحاً هنا عن الثق الأول من القياس 
« الأخفثي » لإياننا ا اللفة « استعمال » - أي سماع 3 
قبل ان تكون « منطقاً » رناهها وفلهنيا: فإنه لا يسعنا 
السكوت عن الشى الثاني منه: لما جرّه في رأينا على الدرس 
النحوي من تعقيدات كان في غنى عنها. وإليك بعض 
الأمثلة : 


© أجاز الأخفش توكيد الفعل بمصدر مول من « أَنْ» 
والفعل» ٠»‏ رغم عدم ورود السماع بذلك . فقد سمح 
للمتكم أن يقول مثلا :فزنت :زايد أن عريت © : 
والتقدير #اشريت زيدا غريا»: 


والحق أننا لا ندري ما الداعي إلى هذا 
التمحل - ها دام في اللغة مصدر صريح مؤكد 
اللفعل: هريا» الا أن مكون الأخفسن قد :طيق 
القياس العقلى الذي يعمم الجزء على الكل طرداً 
وكيا فما أن « أَنْ ضريت » سبك د «ضرب »2 
فلا بد أن يفككف عرب 8 اله ان ضرت 6د وغل 
هذا الأساس نحل « ضربته أَنْ ضربت » محل « ضربته 
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ضرباً ». وتكون جملة «أَنْ صَرَيْتُ » مفعولاً مطلقاً 
م2 كد | القعلة: 

وإذا كان المنطتى الرياضي يقبل مثل هذه 
المعادلة. فإن منطتى اللغة 'يأباها ولا شك. وإلاً لكان 
جرى مثل « ضربته أَنْ ضربت » ف الاستعمال ولو 
مرة» إذا م نقل شاع وفشا على لسان كل عربي. 


هافن إحازات: الأخنقن قنية التوكدت 'اللفظيت 
» أجمع »: و« جمعاء». فتقول « جاء الزيدان 
أجمعان », و« جاءت الندان حمعاوان ». لا لسيب 
قلا يدق سوق أن عدن الا شميق زاقنانة: عل 
وزن (أفعل) و(فعلاء). وأن كل (أفعل) و(فعلاء) 


هه 


وي اعتقاد نا أن الذي دفع ال خفش إلى ركوب 
هذا الشطط تركه منطق اللغة إلى منطق القياس 
-١‏ إن واضعم اللغة أعدٌ لتوكيد المثنى ثلاثة الفاظ 
هي: (كلا) و(كلتا) و(أنفسهما)ء وم ير ضرورة 
لزيد . 


؟- إن لفظتي (أججمع) و(جعاء)ء وإن كانتا مفردتين 
في صيفتهماء إلا أنهما « جمع » في معناهماء ومن ثم 
م يكن من الجائز توكيد الاثنين بلفظ أعدٌ لثلاثة 
فأكثر. ولو كان قياس الأخفش صحيحاً لجاز 
للمتكم في المقابل أن يقول « جاء زيد أجمع ». 
و« جاءت هند جمعاء »2 ما دام يستخدم لفظا 
مفرداً تجوز اثلئييته . 
*- إن الاستعمال اللغوي لم يجر مثلاً بتثنية لفظة 
أقن) ال كذق وان حرق عند اتوي عيهنا 
ملحقة بضمير الاثنين. فيقال « جاء الزيدان 
اتشياء و« جاءت المندان اتقي 1 ولو كان 
القياس أصمٌ وأقوى من الاستعمال؛ لكان واجبآ 
أن تقال «اجاء الزسداث «د: او ليدانق ب 
نفساهما ». وهذا ما لم يسمع من عربي على ما 
نظن . 
© أباح الإستعمال اللفوي تعدية فعلين من أفعال القلوب 
هما (رأى) و(علم) بالحمزة» فيقال « أريتك الأمر 
واضحاً ». و« أعلمتك الخبر صحيحا ». وذهب 
الأخفش إلى جواز تعدية جميع أفعال الباب قياساً 
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على (رأى) و(عم).ء بالرغم من انتفاء :ذلك في 
الاستعمال. 


وقد أحن الازني (هو أبو عبان بكر بن مد 
المتوق عام 57 ه) حين رد قياس الأخفش بقوله إن 
العرب استغنت عن « أظئنت عمرا زيدا عاقلا » د 
« جعلته ل امل 1" عشي منه مم روح اللغة 
التي تقدم الاستعمال على كل منطق . 


© ورد دخول (ليت) على (أ نُ) ومعموليهاء كما في « ليت 
أنك عندي »ء فذهب النحاة إلى أن الكلام المؤلف 
وخبرها . وطرد الأخفش القياس على (ليت) في (لعل) 
و(كأنّ) و(لكنٌ). فيقال «لعلّ أنك منطلق». 
و« كأن أيك منطلق »2 و« لكن أنك منطلق ». من 
غيريما تسناغ: الأمر الدئ :دافم الجر (هو ابو غير 
فالغرين سداق البحل اللو فضا 6ه إلى 
القول بأن « هذا رديئء في لقنا لآن هذه الحووة 
نا تمل اق :الهدا وزان) ليها با : 

في همع الهوامع. .١56 /١‏ 
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ونميل نحن إلى الظن بأنه ليس ما يدعو إلى تقد ير 
معمولين [ (ليت) في مثل الصيغة المذكورة أعلاه.. 
وإما يكتفى بالقول أن (ليت) دخلت على جملة (أنك 
عندي) لإفادة معنى التمني لأمر يؤكد المنكل رغبته 
في تحقيقه. وهذا ما لا توفره له الصيفة الأخرى. أي 
(ليتك عندي).: الي تقنصر على بحرد تمن الجن فون 
إشعار الخاطب بتوكيد ذلك التمي . 


وإذا كانت اللغة تبيح مثل تلك الصيغة؛ فلأنها 
تسجم مع طبيعتها ومنطقها. وأما طرد القياس على 
(لييت) في (لعل) و(كأن) و(لكن) فيتعارض مع 

المنطق وتلك الطبيعة للأسباب التالية: 

-١‏ تفيد (لعل) الترججي كما هو معلوم. ويقع الترجي 
على الأمور المشكوك في تحققها. فكيف يعقل 
وكالة هله أن ندغلها الكل كل :ادن أكده.د 
(أَن)؟ 

- تفيد (كأنُ) التشبيه من ناحية والتوهّم من تاحية 
ثانية. ولا يعقل أن يكون المتكم واهم في أمر 
لحا إل تاكيدة تنه (لاسن أن قير إل أن 
(كأن) في مثل «كأن أنك عندي » - إن 
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صحت - تفيد التوهم لا التشبيه). 
*- المعروف أن المنكم يستخدم (لكن) لإثبات معنى 
غالفة لمت أفاذه كلام ساق وت وكيداة» وهو بها 
يسميه النحاة «الاستدراك ». ولا نظن هذا 
المتكم بحاجة إلى استخدام مؤكدين - (لكن) 
و(أن) - وهو يقرّر أمرين متناقضين. فهو لا 
ولد يد غن؛ لكنّ أن أخاه فقير »2 بل 
يكتفي بالقول «زيد غنيء. لكن اخاه فقير ». 
وإذا ما رغب في إبراز التناقض بين غنى زيد 
وفقر أخيهء ولفت انتباه المخاطب إلى هذا 
التناقض: فلن يعدم وسيلة تتيحها له اللفة بمعزل 
عن « القياس » النحوي. كأن يقول مثلاً: « زيد 
غني , أما او ففقير »: أو : ( زيد غني » أما أخوه 
فإنه فقير » إذا أراد إبراز التناقض بشكل أكد 
وأصرخ . 
© أجاز الأخفش زيادة باء الجر في الكلام الموجب كما 
تزاد في الكلام المنفي. ومثلما نقول « ليس فلان 
بأهل لهذا ». يكون 95 الإمكان أن نقول « زيد 
5 ا 


ا 


ويبدو أنه قال ببذا قياساً على ما في الآية ٠0‏ من 
سورة يونس: « جزاء سيّكة بمثلها » على أساس. أن 
المبتدأ (جزاء) خيره (مثلها)ء وأنه زيدت فيه 
(الباء). ينا ذهب جمهور النحاة إلى أن الخبر محذوف 
مقدّر ب (واقع)؛ وأن تأويل الآية (جزاء سيّئة. واقع 
مثلها)''': أو (جزاء سيئة بمثلها واقع): على أن تكون 
الناءدمة ضلة الصور [خوم)". 

وأجاز كذلك زيادتها في غير هذا الموضم: 


- فهي تزاد عنده على خبر (أنَ): كما في قوله 
«أرَ لم نروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ول 
يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى » [ الاحقاف/ 
*"]ء قياساً على زيادتها في فاعل (كفى). كما في 
« وكفى بالله شهيدآ » [النساء/ هلا و55 .]١‏ وف 
المفعول بهء كما في « تنبت بالدهن » [المؤمنون/ 
0" ظ 

- وتزاد في مشل: «ولا تلكو بأيد يك إلى 
التهلكة » [البقرة/ .]١50‏ و« هزي إليك مجبدع 
(؟) إعراب القرآن. ”"/ 134. 


6 


النخلة » [مريم/ 0؟]: و«ضرب بيهم بور له 
باب » [الحديد/ 1 ]ء وقوهم (زوّجتك بفلانة) . 


ولا بد قبل مناقشة آراء الأحمكن من المسارعة إلى 
التذكير بأن من منطلقات النحاة الفادحة الخطأ فكرة 
« الزيادة» في الكلام. فلقد جرهم إليها في اعتقادنا 
(مييكاتكية الاغزاب) المنتندة أولا واخيرا إل فكرة 
«العامل ». ذ (ليس) مثلاً ترفع اسمأ وتنصب خبراً. وإذا 
جاء خبرها مقترنا بالباء فهوء لا مندوحة. مجرور لفظا - 
عن أبناس أث (الباء) من التوامل اللنظية الى :لا" بد. من 
ظهور عملها في ما بعدها - منصوب محلا - على أساس 
عمل (ليس) النصب في الأحوال العادية. وإذ كان محالاً فى 
طرف أن عتم املا عل عضول واه ا 
يكون أحدههما طارثاً أو (زائدا). ولا كان من غير المعقول 
أن تكون (ليس) هي الزائدة د لان الكلام لا يستقم 
يدونيا: > "فشكن الباء :هي الرائدة: :بض النظر ما يول 
به البلاغيون من زيادة المعنى لزيادة المبنى. ومن دون 
إقامة وزن لإرادة المتكم زيادة (الباء) في خبر (ليس) لغرض 
إبلاغي هو توكيد نفي صفة معيّنة (لا يفوتنا أن نشير إلى أن 
ما يعتبره النحاة خبرا لا يخرج عن كونه صفة) عن الاسم 


0ه 


الرصوقاء اوجن زرلا نواليس قلا لل لا بير 
تلع كرو الحا الالملة الول وها 2" 9ا ااه الصينة 
التقريرية: « لسس فلان أهلاً لهذا ». 


وبعد» فإن المرء ليستغرب أن يجنح عقل كعقل الأخفش 
إلى التغاضي عن ذلك كله فيجيز للمتكلم صيغة لا تخدم أي 
غرض إبلاغي. إذ ما الذي يدفعه إلى أن يقول « زيد 
بقائم »؟ إذا كان إرادة التوكيد. فقد أتاحت له اللغة أكثر 
من وسيلة إلى ذلك: 


- لزيد قاتم . 

- إن زيدا قات . 

- إن زيدا لقاتم . 

- إنما زيد قاتم . الخ ... 

وأما قياسه « زيد بقاتم » على « جزاء سيئة ممثلها » 
فبعيد كل البعدء لأن الباء في الصيغة الأخيرة ملازمة للفعل 
(جزى).؛ ومزيده (جازى)؛ لإقامة معادلة بين الجزاء والجزي 
عليه. فالجزاء على (السيئة) يكون د (السيثة)ء وعلى 
[المتيعة )ار [القيضة )اوقد عناء فى الآرة /19 قن سوره يسا : 
« ذلك جزيناهم با كفروا »» فهل (الباء) فيها زائدة؟ وليس 
من التجديف على اللغة. ولا على قدسية الاعراب. اعتبار 
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(بثلها) خبراً للمبتداً: وعدم تقدير خبر - مثل (واقع) أو 
(كائن) - كما ذهب إليه الجمهور. هذا إذا صح أن (جزاء 
ميك نثليا) بخزلة مستقلة جاءك اعترافاء كا تقول :صاعية 
« إعراب القران ابد ” ففى زاضا ا (جزاء) ميقل : ولكنه 
مبتدأ مؤخر خبزه (الذين) في أول الآية بتقدير(وللذين) التي 
جاءت معطوفة على (للذين) في رأس الآية الابقة. ونصها: 
« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولا يرهق وجوههم قر ولا 
ذل أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون». ودليلنا على 
ذلك ما في جو الآيتين العام من مقابلة بين الإحان 
وال ساءة. علما أن تام الآية الأخرى: 2 والذين كسبوا 
السيّئات جزاء سيئة بمثلهاء وترهقهم ذِلَّهٌء ما لهم من الله من 
عاصم , كأنما أُغليت وجوفشهم قطعاً من الليلء أولئك 
صا النار هم فيها خالدون». ومما لا شك فيه أن 
المعربين وجدوا في الآية الأخيرة ما يصلح لأن يكون خبراً 
بين الممتداً وخبرم: وذهموا إلى أن (الذين كسبوا) د 
بينا غالى بعضهم الآخر فذهب إلى أن (جزاء سيئة بمثلها) 


.547 !عراب القرآن. ؟/‎ )١( 


ذه 


فى غير الذلق: المبعي]""؟: بويقيت الشكلة قالة: .عل أن 
(جزاء) مبتدأ يجب البحث عن خبره» وكان ذلك التشعيب 
نت أن سكول لسر تدرا ب« (راعداء أو اننأو أن 
يكون (مثلها) مجروراً لفظا بباء زائدة كما قال الأخفش, 
وكلا الأمرين مرّء وإن كان ما ذهب إليه هذا الأخير أشدهما 
مرارةء لأنه أكثرهما تعقيدا . 


وأما فيا يخص زبادة (الباء) قِ غير هذا الموضع 
فنقول: 


-١‏ دخلت الباء على خبر (أَن) في الآبة + من 
الاحقاف:« أُوَ لم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض وم بعي بخلقهن بقادر ... » «لَما اتصل 
بالنفى» ولولا ذلك م بجز»'"'. أي أن قوله 
وألت بقادر » مقابل في معناه ل « أليس الله 
بقادر ». وعلى هذا الأساس لا تكون (الباء) 
مزيدة في خبر (أن). وإلآ لكان المنكم بالخيار في 
زيادتها في كل صيغة مصدرة بهذا « الحرف المشبه 
بالفعل ». كما يسم من قياس الأخفش . 

(1) إملاه ماعن به الرحيى.6/ و . 
)١(‏ نفسه. ص .١51‏ 


م0 


؟- إن قياس الأخفش زيادة الباء في خبر (أن) على 
زيادتها في فاعل (كفى): « وكفى بالله شهيداً ». : 
وففرة. اتيك )ف نيف «الندهن خلا وجول 
للآضياتن التالية : 


5 إن صيغة « كفى به » يجب أن تسلك في عداد 
صيغ « التعجب » أو « المدح » من مق 3# كر 
به » و«لله دره » وغير ذلك. بدليل حاجتها إلى 
منصوب ليتم معناهاء وإلا لكان نم بدونه: 
« وكفى بالله خياغ | التساء/ 5 الاحرات/ 
9" ]. « وكفى بجهام سغيوا * [النساء/, 6ه ]: 
وبدليل قوطم: (مررت برجل كفاك به) 
و(مررت برجلين كفاك بيبما). و(مررت برجال 
كفاك ببم)'''. فتبقي الفعل في حال الإفراد. كما 
في (أكرم به) و(أكرم ببما)ء و(أكرم بهم). وأما 
قول سحم: 

عميرة ودع إن تجهرّت غاديا 
كفى الشيب والاسلامٌ للمرء ناهيا 


.310٠ اعراب القران. ؟/‎ )١( 
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. الذي يتخذ منه النحاة دليلاً على صراحة فاعل 


(كفى) من غير زيادة الباء. فليس في رأينا 
كذلكاوإقا" هومن قتيل عضن الشاعر انقسة 
على الكف عن غزل النساء بسبب شيبه؛. من 
ناحية, ودخوله الؤسلام الذي ينهى المرء عن 
فد امه نابهة ا خورف ورهقة كوت لمعن أن 
الشاعر سمع صوت وجدانه بأمره بتوديع 
« عميرة » فتساءل: ولم أودّعهاء قالطا يد الصوت 
بأنه يكفيك سبباً أن يكون الشيب والإسلام 
قد نبياك عن غشيانها . 


إنه يجب درس الفعل (نبت) دراسة دلالية على 
ضوء الاستعمال.. قبل التقرير بزيادة الباء في 
مفعوله. كما فعل الأخفش بالنسبة إلى « تنبت 
بالدهن »: ظ 


- يستخدم « نبت » بصيغة الفعل اللازم لنقر ير 


لور المياكة ر نحت القع ا لآ إضل معن 


ع تكو اسديفة القفل التهدى بالمدزة (انيت) 


00 


لتفرير إظهار النبات: (أنبتَت الأرض القمح). 
5 اس 

58 م لازما بصيغة المتعدى بالهمزة: « أنيبت 

المكان » بمعنى ظهر نبتة. 

وقد قرئت الآية بصم يي الفعل. لازما 

وا رق نحوباً كما بلي : 


أولاً- بصيغة اللازم الثلاثي (نبت): 


راو 8 


- تكون (لبء) ال أي« تب مدهت ». 


د تكون تقولا لأخله» أ ناتيت سيت 
الدهن ». 


بصيغة المتعدي الرباعي (أنبت): 


- المفعول محذوف» تقديره: « تلبت مرها ّ 
ف حناها ع( والماء على هدا حال ص 
الحذوف. أى « وفيه الدهن » . 

- الباء زائدة فلا مفعول. بل المفعول 
(الدهن). 


الله 


ثالئاً- بصيغة المتعدى بالهمزة بمعنى اللازم 
(أنبت)» والوجه فيها كما في صيفغة 
المتعدي الرباعي”'" . 
وإذا نحن استشنينا الصيغة الأولى - صيغة الفمل 
اللازم - لأن ليس فيها وجه لزيادة (الباء)ء ولأن في أول 
الآية ما يدل على الظهور الذي يفيده الفعل (نبت) الثلاثي . 
أو (أنبت) الرباعي اللازم. وهو قوله: « وشجرة تخرج من 
طور سيناء ». ثم استثنينا الصيغة الأخيرة. صيغة الرباعي 
اللازم. لأن تخريج الحالية فيها - وهو على غرار (خرج 
زيد بثيابه) - ليس وارداً في حساب الأخفش. لم ببق 
أمامنا سوى التخريج الثافي من الصيفغة الثانية. 
بقي أنه لم يقع في حاب الأخفش أن يكون الفعل 
اللازم (أنيت المكان) مما يمير بواسطة (الباء) كما في قولنا 
فاامتلات الحراتة كنا ت١‏ أو بالكتن 4 وآانه من الممكن 
القول« أنبت المكان بالقمح » بدلاً من أنبت المكان قمحا » 
باعتبار (القمح) في هذه الصيغة تمييزآ لا مفعولاً. وأن تكون 
هذه (الباء) دالة على وفرة المحصول. وهي لطيفة معنوية لا 
توفرها صصلغة التمسيز العادية , 


(١)املاء‏ ما من به الرحمن2؛ ؟/ .48١‏ 


/ا0 


وإننا لنميل إلى الاعتقاد بأن هذا ما قصد إليه في 
(تنبت بالدهن) سواء قرئت “بصيغة الثلاثي اللازم أو 
الرباعي الذي هو في معناه» وأن (الدهن) و(الصبغ) الذي 
بعده إنما استعملا مجازا للدلالة على الثمر الذي حفلت به 
تلك الشجرة: ويكون تأويل الكلام (وشجرة تخرج من طور 
سيناء « نابتة » - أو « منبتة » - [بممنى مثقلة] بالثار 
الحافلة بالخير للاكلين). ويكون القول بزيادة (الباء) في 
المفعول به خطأ قادت إليه ميكانيكية الإعراب. 


ج- بأتِ الفعل (ألقى) متعديا بغير واسطة؛ حين 
يراد به محرد تقرير الرمي والطرح. كما في 
« ألقيت القلم من يدي». أما إذا أراد المتكم 

| التعبير عن فكرة (التخلّص) من القمء لأنه 
زاف لكارة نا كشن أو ند عجز عن الاهتداء 
إلى الفكرة. فإنه يلجأ إلى تقوية الفعل المتعدي 
معد آخر (الباء)ء فيقول: « ألقيت بالقام ». 
كذئك فإن هذه (الماء) المضافة إلى الفعل (ألقى) 
قد تفيد معنى الاقتحام. كما في قولنا « ألقيت 
بلفسي في خضم كذاء أو في معمعان كذا ». 
وهنا نشير إلى أن المراد بالآية إلقاء الناس 
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بأنفهم إلى التهلكة لء إرادتهم» تلك الإرادة 
المتمثلة بقوله « بأيديك ». ولخشية الإثقال 
الناتج عن تكرار الباء في (أنفسك) وفي (أيديم) 
كان التجاوز عن الأولى التي يعتبر مثولها في 
ذهن المخاطب دون ذكرها من أعمدة الإيجاز 
البلاغي إلى الثانية التي شعت. إلى جانب 
إفادتها الاختيار المطلتىء. ظلالا من المعاني 
تتضمن الجزء المقدّر من العبارة: (بأنفسك). 

وق لاحل القنناء قينا من هذا كلها 
ظلوا حبيسى فكرة « العامل ». إذ قال صاحب 
«إعراب القرآن » في « باب ما جاء في التتريل 
من الحروف الزائدة في تقديرء وهي غير زائدة 
في تقدير آاخر »: 


« ومن ذلك قوله تعالى: #وانفقوا في سبيل 

الله ولا تلقوا بأيديم إلى التهلكة4, إن شئت 

كانت الباء زائدة» أي : لا تلقوا أيد يك , وعبر 

بالأيدئ عن الذوات. وإن شئت كان التقدير: 

ولا تلقوا أنفسك بأيد يك . و« ألقى © فعل :تعن 

بدليل قوله: (وألقى في الأرض روامي أن تميد 
0 


بع). [النحل/ ]ع 
وإذا أمعنا النظن فيا قلناه أعلاه شين أنه 

تخيل أن 'تكون (الناء) ؤاقدة واية لا عخال 
للتأويل الذي ذهب إليه الأخفش وارتضاه 
النحاة. ومنهم صاحب «إعراب القران». 
ومفاده (لا تلقوا أيديك). بمعنى (لا تلقوا 
أنفسك)؛ إذ لا ضرورة إبلاغية لاستعمال الجزء 
في موضع الكل. ولا شيء بيمنع من التصريح 
بدل التلميح . و(الباء) لصيقة د (أيديك). ولا 
يمكن الاستفناء عنها لأنها تفيد معنى الوساطة 
من جهةء أي (بوساطة أيديك). أي (يلء 
إرادتع). وتنضمن من جية ثانية تقوية الفعل 
(ألقى) لإقادة مغنى التخلص: 

د - جاء في تقدير (الباء) في « وهزي إليك بجذع 
النخلة » ما يل ؛ 


."' (الباء) زائدة'". أي (أميلي إليك)‎ - ١ 
. 5537 إعراب القران. ؟/‎ )١( 
.3ا/1١‎ /٠ (؟) إعراب القران.‎ 
(؟) إملاء ما منْ به الرحمن. *ثم ؟5.‎ 


هت 


؟ -< الحمل على المعنى». والتقدير (هزي الثمرة 
بالجذع). أي (انفضي)'"ا 


؟- التقدير (وهزي إليك رطبا جنياً كائنا بجذع 
النخلة)؛ فالباء على هذا حال!" . 


؛ - التقدير (بهزٌ جذع النخلة)!'. 


وفي اعتقادنا أن كل ما قيل في هذه (الباء) لا يعدو 
نطاق فكرة « العامل ». وعلى الأخص ما ذهب إليه أبو 
الحسن الأخفش من زيادتها في المفعول» وان اصل الكلام 
« وهزي اليك جذع النخلة »: اذ ما الداعي والكلام تام 
ناجز من دونهاء إن لم يكن غرضاً إبلاغياً لا يوفره حذفهاء 
عنينا توكيد فكرة « التمليك » من ناحية (ليس الرطب 
الذي سيتساقط عليها وقت الحز فقط ملكها وبخلصها من 
الجوع. بل. إن النخلة برمتها ملك ها لأنها ستكون مصدر 
غذائها الوحيد طوال مقامها بعيداً عن قومها)ء وفكرة 
« التشبّث والملاذ » من ناحية ثانية (كانت النخلة ملجأها 
وقت الخاض: وستبقى كذلك مدة غيابها عن أهلها). ولا 


.5* املاء ما من به الر حمن؛ ؟/‎ )١( 
. 53١ (؟) إعراب القران. ؟/‎ 
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يخفى عن بال ما في (الباء) من معنى «الإلصاق » الذي 
قنو كه الفاعل: والمقعول وكا يمنا واعن: 


هم - يي ب و ن) الماعدة 


2-2 


قوله « يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين 


آمنوا أنظرونا نقتبس من نورك» قيل ارجعوا 


وراء؟م فالتمسوا نوراء فضرب بينهم بسورٍ له 
باب باطنه فيه الرحمة وظافره من قبَّله 
العذاب ». يعني الفعل (ضرب) التفريق بين 
المنافقين والمؤمنين (+ب) سور. لا محرد إقامة 
زائدة في.نائب الفاعل الذي أصله مفعول: وإئا 
هي أصلية لإفادتها معنى الوساطة المطلوبة في 
المباعدة والتفريق. 


إن الفعل (زوج) من الأفعال المنعدية بنفها 

(روجتك فلانة) وي (الباء): (زوجتك بفلاتة) 

وهذه الضيغة الأخيرة الغة لأزد. غتوءة علق .نا 

يبدو. وقد جاءت ببا الآية 014 من سورة 

الدخان: « كذلك وزوجناهم مجورعين ». وعلى 
4 


هذا تنتفي زيادتها في قوهم (زوجتك بغلانة): 
وينتفي أن يكون الأصل فيه (زوّجتك فلانة) . 
5 إن معنى «الإلصاق » الذي تفيده (الباء) 
عر عن أمل المزوج في علاقة وثيقة تدوم مدى 
الحياة بين الزوج والزوجة:. الأمر الذي لا توفره 
الصيغة الأخرى (زوّجتك فلانة) وإن كانت 
تؤدي المعنى المطلوب بعيداً عن كل عنصر 
لقان 


رده 


1 


الفصل الثاني 
نجديد يخدم اللغة 

إذا كنا عرضنا في الفصل السابق آراء أخفثية نعتقد 
أنها زادت في تعقيد الدرس النحوي. فليس معنى ذلك أن 
اتيادات 'الزحل كانت كليا علة: ول كلت انه.فن 
الإجحاف بحق هذا العالم الضخم ألا ييرز الباحث الجوانب 
الإيجابية المضيئة في « نحوه ». وهيء لعمر الحق. غير قليلة. 
وفما يلي ماذج منها : 


« أوجب النحاة قبل الأخفش اقتران الفعل الماضي 
المثبت لكي يصلح وقوعه حالاً ب (قد) ظاهرة أو 


50 
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0 أن طو فام يوجحب ذلك وقال بإعرابه 

)١(‏ من حجج البصريين في منع وقوع الفعل الماضي حالاً ما لم يقترن 
دِ (قد). أن هذه تقرّب الماضي من الحال. لأنك إذا قلت “إقد قام) 
استطعت أن تقرن با (الساعة) أو (الآن). فتفول (قد قام الساعة - أو 
الآن). ببها لا تستطيع ذلك إذا قلت (قام). [راجعالسألة ؟؟ من كناب 
«الإنصاف في مائل الخلاف »]. 
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حالاً من غير اقتران قياساً على قول أني صخر الحذلى : 
وإني لتعروني لذكراك هرّة 
كما انتفض العصفور لله القطر 
ذ (بلّله) حال للعصفور من الفمل (انتفض) غير 
المقترن ب (قد) وكذلك قياساً على قوله: « إلا الذين 
يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوم 
حصرت صدورهم » [النساء/ ]الذي وقع فيه 
الفعل (حصرت) حالاً من (واو الجماعة) في (جاءو؟). 
بدليل قراءة بعضهم (حصرة صدورهم)"" . 
والحق أت ما ذهب إلية الا مين أقرب إلى روح 
اللغة مما نادى به النحاة بعده.ء وما تأولوه في الآية من 
فحُلات لا طائل تحتها. فقد ذهب الأنباري مثلاً في 
تخريج الآية مذاهب مغرقة في التمحل فقال في 
(حصرت) أنه : 
-صفة ل (قوم) الجرور في أول الآية: « إلا الذين 
يصلون إلى قوم ». 
)١(‏ هي قراءة حسن البصري. ويعقوب الحضرمي (وهو من القراء 
العشرة). والمفضل عن عاصم. 
3160 


وغني عن البيان ما في هذا التخريج من تكلف 
ظاهر في تجاهل جملة (بينكم وبينهم ميثاق) - وهي 
الصالحة لأن تكون صفة ! « قوم» - ثم جملة 
(جاءو؟]) التي تفيد استثناء الذين لا يرغبون في 
مقاتلة المؤمنين» وهم عاجزون في الوقت نفسه عن 
مقاتلة قومهم. من الأمر بالقتل الذي نصت عليه 
الاية السابقة: « فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدقوهم ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصيراً ». كما 
استثني الذين يصلون إلى قوم بينهم وبين المؤمنين 
سداق م ها فيههن تبذيل: ف العت 31 أن الذين 
حصرت صدورهم عن مقاتلة المؤمنين ليسوا أولئك 
القوم الذين بينهم. وبينهم ميثاقء» وإغا هم أولئك 
الخائفون من الرجوع عن دين قومهم ولا يريدون 
قتال المؤمنين في الوقت نفسه. 
-صفة ( (قوم) مقدّرء والتقدير: (أو جاءوم قوما 
حصرت صدورهم)ء والماضي إذا وقع صفة لموصوف 
محذوف جاز أن يقع حالا . 
ولا يخفى ما في هذا النخريج من حيلة قانونية. 


11 


(حصرت صدورهم). والمقصود بقوله (خير) 
الإخبارء وكأما (حصر) بدل من (جاء). 


- مول على الدعاءء كأنه قال (ضيّى الله صدورهم). 
مثل (جاءنيٍ فلان وسع الله رزقه). 
وقد علق محقق كتاب «الإنصاف في سائل 
الخلاف ». محمد محبي الدين عبد الحميد. على هذا 
كله بقوله: 
«الإنصاف الاستدلال بالكلام الوارد عن 
حالاً غير مقرون ب (قد). فأما التقدير فلا دليل 
يا" 
« أجاز دخول (الواو) على خبر (ليس) و(كان المنفية) 
إذا كان جملة بعد (إلآ)ء تشبيها ها بالجملة الحالية, 
مستنداً إلى قول أحد هم : 
ليس شيء إلا (و) فيهء إذا ما 
قايلبة عبن البصيرء قيار 


.» حاشية الصفحة 7867 من كتاب « الإنصاف‎ )١( 


1 


وقول الآخر: 


ما كان من بَثْرٍ إلا (و) ميتته 
وجي : لكن الأختحال تختلف 
وقول الآخر: 
إذا ما ستور البيت أرخينَ لم يكن - | 
واج يننا إلا زو وجهك انور 
وقد أنكر الجمهور مذهب الأخفش وقالوا بأن الخبر 
في البيتين الأولين محذوف « ضرورة »», أو أن (الواو) 
زاقدة. وفالوا :بان المتر ف البيى القالقة يو '(لنا):. 
كذلك أنكروا مذهبه في جواز دخول (الواو) على 
أخبار (كان وأخواتها) غير منفيات.ء كما في قول 
الشاعر: 


وكانوا آنابا ينفحون فأَضيكوا 
(و) أكتثر هنا يعطونة النظر -الشزر 
وقول الآخر: 
فظلوا (و) منهم سابق دمعه له 
وآخرٌ يني دمعة العسين بالمهسل 


18 


وقالوا بأن (أصبع) في البيت الأول و(ظل) في 
الخ التاق #فعلان:تامات: والجسلتان الصدركان: + 
(الواو) بده شان لعن 


وإذا كنا قد أثبتنا للأخفش هذه المسألة ضمن 
آرائه التجديدية: فلإعاننا بأن رأيه فيها أقرب 
كتاولاً المنوب نوراف غروة للاسيات الثالية: 


١-إن‏ الطالب حين يقع على كلام يتمّم ما أطلق 
النحاة عليه اسم (الفعل الناقص)ء كما في (وأكثر 
ناآ لوقه النطر القور) كسد (اضيخوا): 
و(ومنهم سابق دمعه له) بعد (فظلوا)ء يتبادر إلى 
ذههه دل ما يتبادر أن (أصبح) و(ظل) من 
أخوات (كان). وهو ما اعتاد أن يقرّره حين 
يصادفه مثل هذه الكلمات. ويستبعد أن يكونا 
(فعلين تامّين)..لأن ورودهما كذلك في الكلام 


أندر من ورودهما (ناقصين) . 


(كان المنفية) - على الرغم من إكثار الأخفش 


)1 همع الحوامع. .١١54١‏ 
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التقدير في عدد لا يستهان به من المساثل النحوية - 
وجعله يستبعد فكرة (الضرورة الشعرية) التي 
ترى في ألشعر كلاماً مختلفاً عن سائر الكلامء 
وتكره المتكم على إظهار الخبر في ما اصطلح على 
أنه (اختيار الكلام). وتحظر عليه القول « ما 
كان من بشر إلا وهو ميت». وتضطره أن 
تقول هاما كان من شير( حنا) إلا وهو فت »د 


'- يستبعد فكرة زيادة (الواو) - على الرغم من 
ولع أبي الحسن بها - وإلغاء دورها المعنوي في 
الجملة. 
ولا بعي هذا أننا نسلّم ماما ما قاله الأخفش. وإنا أننا 
نجده أقرب إلى طبيعة اللغة ومنطق الأشياء من رأي غيره. 
ولا كان الفريقان متفقين على جواز مجيء (الواو) في الجملة 
الواقعة بعد أحد الأفمال الناقصة المثبتة (كأن. أصبحء 
أمسى . أضحى, ظلء بات)» أو بعد (ليس) و(كان المنفية)؛ 
فإن رأي الأخفش في أن هذه الجملة هي الخبر. وأنها دخلتها 
(الواو) لشبهها بالجملة الحالية» يبقى أيسر من مذهب الفريق 
الآخر با فيه من تعقيد. 
ولعلّ خيراً من المذهبين القول بأن اللغة تبيح للمتكم 


00 


فطين من التعبير في الجمل المصدّرة ب (كان) أو احدى 
أخواتها المبيّنة أعلاه - أو ب (كان المنفية) أو (ليس) 
امنقوض خبرها ب (إلآ) - والتي يكون خبرها جملة: 


الأول- أن بأتي بالجملة الخبرية من غير (واو)ء فيكون 
الغرض منها مجرد الإخبار: 
(ليس شيم إلا فيه ....): (ما كان من بشر إل 
0 


(فأصبحوا أكثر ما يعطونه النظر ...): الخ ... 


الثانى- أن يدخل (الواو) على هذه الجملة لإبراز الخبر 
عن طريق إثارة اتتباه الخاطب ببذه (الواو) 
الشبيهة بواو الحال. كما في الأبيات الشواهد . 


« كان سيبويه ينع العطف على.معمولي عاملين 
مطلقا - في المجرور وغيره - فلا يجوز في رايه ان 
يقال .مغلا : (كان اكلا طعاما زيد ورا عمرو): ولا 

٠. 5‏ 3-5 ف 5 آئ ا 
(في الدارٍ زيدٌ والحجرة عمرو)ء لأنه منزلة تعد يتين 
)١(‏ همع الموامع. ؟/ 9 . وف مغني اللبيب. ؟/ 557 أن سيبويه 
كان يضمر الجارٌ في المثال الثانى. أي (في الدار زيد و« في » الحجرة عمرو). 


هو 


أما الأخفش فأجاز العطف على معمولى عاملين. 
سواء كان أحدهما جارًاً أو لم يكن» فيقال: (كان أكلاً 
طعامّك عمرو ومّرك بكر). فيكون العاطف - وهو 
(الواو) - قد عطف (بكراً) على معمول (كان) - 
وهو (عمرو) - و(تمرأً) على معمول (آكل) - وهو 
(طعام) - الأمر الذي يأباه منطق النحأة مع وجوده 
في الاستعمال, كما في قول أبي دؤاد الحذلي : 

أكل امريء تحسبين امرأ 

ونارٍ تقد بالليل نارا 

إذ جاءت (نار) الأول معطوفة على (امريء) 
الجرور بالإضافة. و(نار) الثانية معطوقة على المفعول 
به - وهو (امروً) الثانية - بوجه واضح صريح. 
ومع ذلك فقد أصر النحاة على تقدير كلمة (كل) 
مضمرة بين (الواو) و(نار) الأولى: أي (وكل نار 
ا 

وأجاز كذلك العطف على معمولي عاملين 
مختلفين - بجميع الوجوه الممكنة - إذا كان 


.؟5٠١‎ /١ مفي اللبيب.‎ )١( 


لخدا جار | فيقال: 
- (زيد في الدار والحجرة عمرو) 
- (في الدارٍ زيد والحجرة عمرو) 
- (زيد في الدارٍ وعمرو الحجرة) 
- (في الدار زيدٌ وعمرو الحجرة)!"ا 
هذا كنا لا نوافق الأخشن عل اخازة الصكين 
الأخيرتين - ولا سا الثانية منهما - لانتفاء السماع 
والاستعمال. ولا نعدام « تعادل المتعاطفات » كما قال 
الأعلم (هو يوسف بن سلبان بن عيسى الشنتمري 
المتوقى عام 475ه): فإنه لا يمنا إلا الإقرار بأن 
إجازته العطف على معموللٍ عاملين - لي غير 
الموضعين المذكورين أعلاه - يدل على قربه من روح 
خلاف قول سييويه. كقوله تعالى: لإإن في السموات 
)١(‏ كان سيبويه ينع ذلك كله. وقد ذهب الأعلم الشنتمري إلى إجازة 
العطف إن ولي الخفوض العاطف. كما في (في الدار زيدٌ والحجرة عمرو). 
لأنه كذا سمعء ولأن فيه تعادل المتعاطفات. ومنع ما عدادء كما في (في 
الدار زيدٌ وعمرو الحجرة). مني اللييب» ؟/ 187. 
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والأرض لآبات للمؤمنين. وف خَُلْقكم وما يسث من 
دابّة آيات لقوم يوقنون: واختلاف الليل والنهارٍ وما 
أنزل اللهُ من السماء من رزق فاحيا به الأرض بعد 
موتهاء وتصريفب الرياحء آيات لقوم يعقلون» 
[الجاثية/ “ و؛ وه]ء فآيات الأولى منصوبة إجماعاًء 
لأنها اسم (إِنّ). والثانية والثالئة - أي في الايتين ؛ 
25 قرأهما الأخوان بالنصب والباقون بالرفع . 

وفك ]نك لهببالقزاءنيت فق (آيات) الثالثة على المسألة . 

أما الرفع فعلى نيابة (الواو) مناب (الابتداء) و(في) 
[المقصودٍ أن (آيات) الثانية في الآية 4 مبثداً مؤخرٌ 
خبره (فٍ خلقك). وقد نابت واو العطف الواقعة قبل 
(تصريف) ف الآية ه مناب (عامل الابتداء) فجعلت 
من (آيات) الثالثة (مبتداً) ومن (تصريف) أسما 
مجروراً معطوفاً على (خلقكر) بتقدير (في)]. وأما 
النصب فعلى نيابتها مناب (إِن) و(في) [اللقصود أنه 
حين قرت (آيات) الثالئة منصوبة - وكذلك 
(آيات): الكانة : عطقت بالواو ‏ الواقعة قبل 
(تصريف) على (آيات) الأولى الواقعة اممأ ( (إِن) في 

+:؟9 


الاية “. وعطفت (تصريف) بتقدير (في) على 


(خلقك)] »'". 


© من الإجازات الأخفشية إلغاء العامل., وهذا ولا شك 
رأي جد ير بالاهتام لما فيه من ثورة على فكرة العامل 
إن لم يدفع بها الأخفش إلى غايتها المفترضة: فهو م 
يتورع على كل حال من الجهر بها على صعيد من 
الفهد عنها: اسار كم يتل( طوتف زنن داعت 
وهى إجازة ييا الاستعهال اللغوي . فقد قال 
الشاعر الفزاري: 


)١(‏ مغتي اللبيب. 7/ 441- 447. وقد أورد ابن هثام في المألة 
ثلاثة أوجه:: 

أحدها - أن (في) مقدّرة. فالعمل لا. ويؤيده أن في حرف عبد الله 
[ القصود ابن مسعود] التصريح ب (في). وعلى هذا فالواو نائبة مناب 
عامل واحدء وهو (الابتداء) [فيٍ قراءة الرفع]. أو (إِنّ) [في قراءة 
النصب]. 00 

الثافي - أن انتصاب (ايات) هو على التوكيد ( (آيات) الأولى. 
ورفعها على تفدير مبتداً؛ أي (وهي ايات). فليت (في) مقدّرة. 

الثابث - يخص قراءة النصب. وهو أنه على إضار (إِنُ) و|في) ذكره 
الشاطبي وغيره. وإضار (إِنْ) بعيد . 


هم؟ 


كذاك أدبت حتى صار من خلقي 
6 2 و شابي 
أفى وجدت مِلاك الشيمة الأدب 


فأتى بعد فعل القلب (وجد) بالمبتداً والخبر على 


وقال كعب بن زهير في قصيدته المشهورة (بانت 
سعاد ) : 


ا روجو ا جل أن :قن عو ما 
ومينا اعمال القينيا نك ويل 


فجاء بلمبتداً (تنويل) على حاله من الرفع بعد 
فعل القلب (خال). 


وهنا لا بد من التذكير بأن النحاة مجمعون على 
القول بأن (إِنُ) واسمها وخبرها تسد مسد مفعولي 
قل القلب» كبا' ف (ظنتتك أننريدا اذاهن) واد 
كانت جملة (أنّ زيدا ذاهب) لا تعدو أن تكون 
« جملة اسمية » أصلها « مبتدأ وخبر » دخلت عليهما 
(أنٌ) للتوكيد. فلماذا لا يجوز أن تسد الجملة الاسمية 
التي لم تؤكد ب (أَنَّ) مسدّ المفعولين؟ لا نعتقد أن 
هناك ما يمنع من ذلك سوى منطق النحاة الذي 

كيو 


فرض أن تنصب أفعال القلوب مفعولين أصلهما مبتداً 
وخبرء بغض النظر عن الاستعمال اللغوي الذي 
يدحض تعميم الفرضية وطرد الحكم في جميع الباب. 

ولا يعني هذا أننا موافقون على ما قال به النحاة 
من الأساس. فمن الواجب في رأينا إعادة النظر في 
باب أفعال القلوب هذه وتقرير أن اللغة جعلت 
المتكلم فيه بالخيار بين إغماط ثلاثة: 


(ظننيت زيدا ذاها)د 


الثاني - (فعل القلب + أن + منصوب + مرفوع): كما في 
(ظئنت أن زيداً ذاهب).؛ ولا حاجة إلى القول 
أن زان وسفهوايها يدك سد مول فل 
القلب. لأن (الظن) وقع على الجملة برمتها 
باعتارها وحدة كلامية تامة. 

الثالث - (فمل القلب + مرفوع + مرفوع). كما في 
(ظئنت زيد ذاهب)؛ وهنا أيضاً يكون (الظن) 
واقعاً على جملة (زيد ذاهب) باعتبارها وحدة 
كلامية تامة. | 


بالا 


أما العلاقة اللغوية بين (الظن) وما بعده فواحدة فى 
الأفاط الثلاثة وهي عدم التأكد من ذهاب زيد. أو التأكد 
من بقائه بعد توهم ذهابه . 

© أجاز الأخفش حذف (الفاء) الرابطة لجواب الشرط 

وفاقاً لأ :ورد ف الاستميال من هثل :إن ترك خيرا 

الوصيسة للوالدين » [البقرة/ .]١8١‏ و« وإِن 

اطعتموهم إنك لشركون » [الأنمام / ١0)]ء‏ 

وه ولَنْ أَذَّقنا الإنسان ما رحمة ثم نزعناها منه إنه 

ليئوسُ كفور » [هود/ 4]. وما جاء في حديث 

اللقطة: (فإِنْ جاء صاحبها وإلا استمتع ببأ)ء وقول 
حسان بن ثابت: 

من يفعلل الحسنات الله يشكرها 
والشمر بالشيرٌ عند الله مثلان 

وإننا إذ نثبت هذا الرأي للأخفش في باب 

الآراء التجديدية فلا يعنى ذلك أننا نقول بضرورة 

تقدير (الفاء) في الفاذج التي أوردناها أو ما يشاببها. 

وإكراه المعرب على القول بحذفها على (الإضار)ء وَإنما 

نذهب إلى أن اللغة تبيح للمتكم في حال وقوع 

جواب الشرط جملة اسمية - مصدّرة + (إِنّ) أو غير 

مصدرة: 


ملا 


-أن يكون بالخيار في أن يقرما أو لا يقرتها + 
(الفاء). فيقول: 
-(من يفعل خيراً فالله يجزيه)ء أو (من- يفعل خيرا الله 
يجزيه) 
-(من يفعل خيراً فإن الله يجزيه)ء أو (من يفعل خيراً 
إن الله ليجزيه) وكذلك إذا وقع الجواب فعلاً طلبياً 
كما فىي: 
-(إن شئت النجاح فاجتهد )4 أو (إن شنت النجاح 
اجتهد). 
لا تهمل). 
أما ما تمَحّله النحاة في تخريج النصوص المذكورة انف فلا 
مسوغ له ما دامت تلك النصوص صريجة واضحة. وبعد 
فلنستمع إلى تأويلاتهم : 
قال العكيري 1" 
«وأما قوله (إن ترك خيراً) فجوابه عند الأخفش 
)١(‏ املاء ما منّ به الرحمن. /1١‏ 131. 
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(الوصية)؛ وتحذف (الفاء)ء أي (فالوصية للوالدين). واحتج 
بقول الشاعر: 


من يفعل الحسنات الله يشكرها 
والشيّ بالشيرٌ عند اله مثلان 


فالوضية غل هذا ميغد وللوالدين خيرةبوقال غرة: 
جواب الشرط ف المعنى ما تقدم من معنى كتنب الوصية. 
كما تقول (أنت ظالم إن فعلت) [المقصود أن جواب الشرط 
معنى الكتابة بتقدير التقديم, أي (كتب عليك إِنْ ترك 
خيراً) بتقدير (المكتوبٌ الوصية للوالدين إن ترك خيراً)]. 
ويجوز أن يكون جواب الشرط معنى الايصاء لا معنى 
الكتبء وهذا مستقع على قول من رفع (الوصية) ب (كتِب) 
[ اللقصود أن (الوصية) نائب عن فاعل (كتنب)]؛ وهو الوجه 
[ المقصود تقدّم جواب الشرط كذلك. والتقدير (الايصاء 
للوالدين إن ترك خيراً)]. 

وقال صاحب «إعراب القران ا 

« فقول من قال إن (الفاء) في قوله (إنكم لمشركون) 
مضمرة ذهاب عن الصواب؛ وكذا (إنه ليئوس كفور)؛ 


.53٠6 اعراب القران. ؟/‎ )١( 


لبك (الفاء) عداكة :مضفرة رتة+ «واعتير .عاتن الاين من 
« باب ما جاء في التنزيل من حروف الشرط دخلت عليه 
اللام الموطئة للقسم »'" . 

ولفل اذهايف إلا دهت إلبةاافزةه اللام الداخلة عل 
خبر (إِنْ) واعتباره إياها لام القسم لا لام التوكيد . والدي 
نظنه أنه لا مسوغ لتقدير قمم في صدر الجملة الجوا بية؛ لأن 
من قرّر ذينك الحكمين (الإشراك في حال إطاعة من يامر 
بأكل ما حرّم دون وجود إكراه: واليأأس والكفر في حال 
نزع الرحمة من الإنسان بعد إذاقته إياها) ليس بحاجة إلى 
اسم ركيد ها رخو كاحي مكل أدر أكون كو 


أما المكبري فقال في (إم لمشركون): 


« حذف الفاء من جواب الشرط وهو حسن إذا كان 

)١(‏ قد يكون إدراج الآية ه من سورة هود في هذا الباب مناسباً. 
باعتبار دخول اللام فيها على حرف الشرط (لئن). وهي اللام التي يمتبرها 
النحاة موطئة للقسم. أما الآية ١١‏ من الأ نعام : فليس فنها ا هذا . 
ثم إن صاحب « إعراب القرآن » عاد فذكر في الجزء الثالث. ص 78١‏ أن 
قياس أي الحسن الأخفش هو تقدير حذف (الفاء) في (افوصية للوالدين). 
وهو قباس الفراء في (وإن اطمتموهم إنيم للشركون). وأن سيبويه حمل 
هذه الواضع على التقدي . [المقصود أن التقدير هو (إنكم لشركون إن 
اطعتموهم)]. وم يجز إضمار (الفاء). 


م١‎ 


الشثرط. بلفظ الماضيء وهو هنا كذلك؛ وهو قوله (وإن 
الوه )ب 


تور ند هم القدم يه جوات الدريل” 
ضرورة!"'. وأن قول بعضهم بإضار (الفاء) في (إن ترك 
خيراً الوصية للوالدين) مردود. وأن (الوصية) في الآية نائب 
حذوف. أي (فليوص )''). وذكر أن المبرّد منع حذف 
(الفاء) حى فِ الشعرء وزعم أن رواية بيت حسان هي : 
2008 و (ه) 
من يفعل الخير فالرحمن يشكره ". 


© أجاز الأخفش اعتبار الاسم المرفوع بعد (إِنْ) 
الشرطية. كما في قوله « وإِنْ أحدٌ من المشركين 





.181 /١ إملاء ما من به الرحمن.‎ )١( 
(كانفه.؟ / و1ا.,‎ 

(؟) مغني اللبيب. /١‏ 01. 

(عانفيه /١‏ 8مة. 


.١"6 /١ (ة) نفسه.‎ 


كم 


استحارك فأجره » | التوبة/ 5] 1 على الرغم 
من ذهابه إلى أن رفع (أحد) على فعل مضنر - وهو 
رأي مدرسته البصرية - أي (وإن استجارك أحد 
استجارك) أقيس الوكين أن تخزرد كه المخا واه لا 
يبتدأ بعدهاء إلا أنهم قالوا ذلك في (إن) لتمكنها 
وحسنها إذا وليتها الأسماء؛ وليس بعدها فعل مجزوم 
في اللفظ . 


وقد رد رأي الأخفش في جواز اعتبار الاسم بعد (إنْ) 
مدا أن حرف الشرط « يقنضي الفعل ويختص به دون 
غيره. وهذا كان عاملاً فيه. وإذا كان مقتضياً للفعل ولا بد 
الاسم في موضع لا يجب فيه تقدير الفعل: لأن حقيقة 
الابتداء التعرّي من الموامل اللفظية المظهرة أو 
المقدّرة. »'" , 

وم كنا نتمنى لو تسّك الأخفش برأيه في ابتداء الاسم 
بعد (إن): بل بعد حروف الجازاة جميعهاء انسجامأ مع روح 
الاستعمال اللغوي. فإلى جانب الآية 5 من سورة التوية, 
هناك الآية م ١‏ من سورهة النماء 2غ وإن أزراء خافت من 
)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف. المالة 86 . 


ار 


بعلها نثوزاً أو اعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا 
بينهما... ». والايات 4 من سورة المرسلات « واذا السماء 
قرجت ». و١١‏ من سورة التكوير « وإذا السماء كشطت ». 
والأول من سورة الانفطار « إذا الجناء ا تفطرظ © الاو 
من سورة الانشقاق « إذا السماء انشقت »: والأوى من سورة 


التكوير «إذا الشمس كورت ». 


ولآ«ؤليل عل اختضامن ووفك الغاز|ة بالأفعال دون 
غيرها سوى افتراض النحاة الذي فرض تقدير فعل قبل 
الاسم الواقع بعد حرف الشرط يفسره الفعل المذكور. فقد 
قال عدي بن زيد: 
ه وتعطّف عليه كأسُ الساقي 


وقال كعب بن جعيل بن قمير: 


م 


0 9 
صعللدة 


اينما الريح تميلها تمل 


وقال هشام المرَي: 


5م 


قَمْنْ نحن تومن يبت وهو آمن 
ومَنْ لا نجره يمس مِنا مقرّعا 

قهذم. ارماك لقهرا .لاا روا ”فده اماف معن 
حروف شرطية غير (إن)؛ وأعملوها الجزم في أفعال مضارعة 
صريحة؛ ومع ذلك يستكبر النحاة ويضعفوا ويذهبون إلى 
أن ما جاء فيها لا يجوز في الكلام, لأن تلك الحروف فرع 
على (إن) وعملها الجزم ظاهر في الفعل المضارع. وذلك 
ضعيف في (إِنْ) نفسها في اختيار الكلام'" . 


وأما ارتفاع الاسم الواقع بعد (إذا)ء فيقوّيه قول ضيغم 
الأسدي: 


إذا هو ل يَحَفْي في ابن علي 
- وإن / أَلقَهُ - الرجل الظلوم 
«ألا ترى أن (هو) في قوله (إذا هو ل يخفني) ضمير 
تكوث بالاخداء كنا قلباء اوويفعل ضير لا دلبل غليهة ولا 


(1) راجع المسألة 6ه من « الإنصاف في مسائل الخلاف ». 


80م 


له. [المقصود أنه يتعذر تقدير (م يخفني) قبل (هو). 
لأنك لا تقدر أن تقول (إذا م يخفني هو لم يخفني الرجل 
الظلوم)؛ وإلا غد! (هو) توكيدا للفاعل المستكنّ في (يخف), 
وليس هذا هو معناه]. وما كانت هذه سبيله لم يجز 


(0) ١0 
: » . إضاره‎ 


م أضاف: 


«وفي هذا البيت تقوية لمذهب أنى الحسن في إجازته 
الرفع بعد (إذا) الزمانية بالابتداء في نحو قوله تعالى «إذا 
السماء انشقت» و9إذا الشمس كورت» »''". 


© أحاز ز الأخفش (يا دن 00 بٍِ برفع (ابن) 
و(يا تم كلّم) - بر - وأوجب رفع 
النعت كبا بت المقصودة في 
النداء. وقد اعترض جمهور النحاة على الرفع في (يا 
زيد بن عمرو) بأنه سادء وبأن المنادى لو كان مضافاً 
م يز فيه إلا النصب. فلو جوّز رفع نعته مضافاً لزم 
إعطاء المضاف تابعا مستقلا تفضيلا عليه . واعترضوا 


.١٠١1 /١ .صئئاصخلا)١(‎ 


0 نفه. ص .١١0‏ 


كم 


على رفع (كل) في (يا تم كلك) بأنه إذا تم فهو مبتداً 
على القطع, والتأويل (يا تم كلم مدعروً) . 
وفي اعتقادنا أن ما حمل النحاة على ذلك هو انطلاقهم 
من فكرة أن (المنادى) مفعول به لفعل محذوف تقديره 
(أنادي)» وأن محلّه النصب. فإذا جاء مضموماً فضمته بناء 
لا إعراب. 


أما إيجاب الرفع عند الأخفش في نعت النكرة المقصودة 
بالنداء وتوكيدها فناتج عن أن ضمّة المنادى ليست في نظره 
ضمة بناء بل ضمة إعراب؛ وأن الأصل في (يا رجل) هو (يا 
أيها الرجل): وقد حذفت (أيّ) فبقي على إعرابه. وأما 
الجمهور ققالوا بأنه لما حذقت (أي) وحل محلها وصار هو 
المنادى» حك له بحكمه فبني كما بنيت!" . 


وإذا كنا نسجل للأخفش فضله في مراعاة الاستعمال 
اللغوي حين أجاز الرفع في (ابن) و(كل). إلى جانب النصب 
فيهماء دون اللجوء إلى التأويل (كما فعل جمهور النحاة الذين 
قدموا حجة بارعة في ظاهرها المنطقي. وإن كانت في 
باطنها من الوهن بمكانء إذ ما دخل (النعت) المضاف ب 





.١1؟ همع الموامع. ؟/‎ )١( 


ار 


(المنادى) المضافء في موضع ليس فيه المنادى مضافأء ليقال 
إنه لو كان المنادى مضافاً لم يجز فيه إلا النصب. وأنه لو 
رفع نعته وهو مضاف لفضل التابع؛ (أي النعت)» على 
المستقل؛ (أي المنعوت)ء وأوّلوا رفع التوكيد بعد المنادى 
بأنه مبتداً محذوف الخبر)ء نقول: إذا كنا تسجل للأخفش 
مثل هذا الفضلء فإنه لا يسعنا مع ذلك إلا أن نبدي 
دهشتسا لموقفه من (يا رجل) الني ذهب إلى أن أصلها (يا أيبا 
الرجل) - لا ننس موافقة الجمهور له في الأساس دون 
التفصيلء إذ اختلفوا معه في أن ضمَة المنادى هنا ضمة بناء 
لا إعرابء. لحلول (رجل) محل (أي) المبنية وبنائه كما 
بنيت - وإصراره على وجوب الرفع في نعته وتوكيده. 
ولذا نرى لزاماً علينا أن نجل الملاحظات التالية: 

-١‏ لا يعقل أن يكون أصل (يا رجل) (يا أيها 
الرجل). فلو كان هذا صحيحاً لوجب أن 
تنقرض الصيغة الثانية من الاستعمال؛ ما" دام 
الكل العرق ازتفى الضكة الأرل برلا مها 

*- ليس فىي«علمنا أن التكزة القصودة بالتداء فى 
مكل إ(يا وكل) تلت أن اركف بول ان 
الممكن القول (يا رجل كريم) أو (يا رجل 


دم 


نفك). والسبب في ذلك بيط . وهو أن المنادي 
حين توجه إلى المنادى كان قد قصده. ولا حاجة 
به إلى توكيدهء وهو من ناحية ثانية إما يجهله فلا 
يستطيع والحالة هذه أن ينعتهء وإما يعرفه ولا 
يريد تسميته باسمه لحدف اننفعالي. وقد توجه 
إليه لغاية معينة من مثل (أخيراً وجدتك يا 
رجل)؛ أو (بحثت عنكطويلا يا رجل). أو... 
الخ... أو لسؤاله عن أمر يدعو إلى الاستغراب, 
من مثل (لاذا لم تأت أمس, يا رجل؟). أو (هل 
ستظل واقفاً يا رجل؟). أو... الخ... أو لأمره 
بأمر فيه خيره - أو نبيه عن إتيانه - من مثل 
(اذهب يا رجل فأنت حرً). أو (دع عنك اهم يا 
رجل). أو (لا تغضب يا رجل). أو (لا تكثر من 
الطعام يا رجل).ء أو... الخ... وليس المنادي في 
جميع هذه الأحوال بحاجة إلى نعت المنادى أو 
توكيده . 


فيل إلى الاعتقاد بأن النكرة المقصودة بالنداء 
(يا رجل) لأننا نجهل اسم ذلك الرجلء أو أننا لا 


44 


نريد تسميته. لسبب انفعالي محضء كالتحبب أو 
التعظم أو غير ذلك. 

وغني عن البيان أن اسم العم لا ينعت إلا 
بنعت خاص جدا - هو لفظة «ابن » - ربا 
كان أقرب إلى (البدل) أو إلى (عطف البيان) منه 
إلى (النعت). ثم إن اسم العم لا يؤكد إلا إذا كان 
دالا على جاعة كقبية أو عثيرة أو فغذ الخ... 
فمتفيل (و الم متلا نا قد سف ارام 
عمرو كلك) الخ... 

ولهذين السميين استبعدت اللغة توكيد 
النكرة المقصودة حين تكون لمفرد . كما استبعدت 
توكيد العم المفرد: واستبعدت كذلك نعتها - 
حتى بلفظة « ابن » - لأنه لو قيل (يا رجل بن 
فلان) لغدت لفظة (رجل) علماء وليس هذا هو 
المراد . 

وإذا صح ما ذهبنا إليه؛ تأكد خطل القول 
بأن أصل النكرة المقصودة بالنداء معرفة بعد 
(أمأ)ء واستحال أن يكون أصل (يا رجل) هو 
(يا أببا الرجل)» لآن النعت والتوكيد واردان في 


86 


الاستعمال في الصيغة الأخيرة, إذ يقال (يا أتها 
الرجل بن الرجل)؛ أو (يا أيّها الرجل الأمين). 
أو (يا أيها الرجل أنت نفسك): 
إن الذي دعا الاخفش إلى ايجاب الرفع في(نعت 
الككوة القضود وتو كيدها )نك وقد بيبا أخلاة 
استحالة الأمربن حين تكون النكرة المقصودة 
مفرد - نتيجة منطقية لفرضية مغلوطة مفادها 
أنه ما دام تعت المنادى المعرقة بعد (أيها) 
وتوكيده مرفوعين؛ وما دامت النكرة المقصودة 
بالنداء أصلها « معرفة ». فلا 0 إذن من آن 
يكون نعت النكرة المقصودة وتوكيدها 
مرفوعين . 
0 أن دراسة توكيد العام الدال على جمع كما 
جاءت في المثال المطروح: (يا عم كلّك) ٠»‏ مبنسرة 
ف الأساس» إذ لآ -يعقل أن يضطر منادي (تمم) 
3 كد أنه يناديهم - . لبمار يني مم 

حدا. فقوله (يا تمم) يعنى ضما أنه يتوجه إلى 
0 

ويقودنا هذا إلى القول بأنه يجب دراسة 


3١ 


أ- 


3 


الصيغة الندائية الواردة في المثال دراسة جديدة 
على ضوء احتالاتبا الدلالية كما يل : 


إذا قال المتكل مثلاً: (هبّوا يا تممُ كلّم) - 
برفع (كل) - فحينئذ يكون التوكيد المعنوي 
عائداً إلى (واو الجماعة) في الفعلء لا إلى المنادى 
(قم). 

إذا قال: (يا تم كلّم مدعو - أو مدعوون - 
إلى النضال)؛ كان رأي جمهور النحاة سلمأ فيا 
يخصّ رفع (كل) بالابتداء. دون أن يكون 
كذلك فيا يتعلق بتقدير الخبر الذي دفعهم إليه. 
ولا شك؛ ابتسارهم الصيغة ودراستها في قالبها 
المذكور آنفاًء أي: (يا تم كل) . 


إذا صحت صينغة مثل (هبُوا يا تم كلم) - 
بنصب (كل). كان النصب في تقديرنا على 
الحالية, أي ( بكلّيتك). لا على أساس أنها توكيد 
العادق: النع :ضلة التفعي» سيولا .ريه لفطل 
النداء الحذوف أو المقدّر. ولعل الدافع لنا إلى 
القول: (إذا صحت).» هو أن اللغة تستغني د 
(جميعاً) الحالية عن (كل) المؤكدة: لأنها تنضمن 
4 


مع الحالية معنى التوكيد. ويغدو المتكم معها في 
غنى عن « التوكيد المعنوي » د (كل). 


ولا يفوتنا على كل حال أن ننوّه بفضل آخر للأخفش 
هو ذهابه إلى أن ضمة النكرة المقصودة بالنداء ضمة إعراب 
لا ضمة بناء. مع التذكير عخالفتنا اياه الرأي في الداة فع إلى 
اعتبارها كذلك [نشير إلى أن أصل (يا 0 هو 
(يا أيها الرجل)]. إذ لا شيء يدعو إلى عدّ ضمة هذه الدكرة 
المقصودة بالنداء ضمة بناء جرد عدم التنوين» قبالمكان 
القول إن المنادى إذا كان نكرة مقصودة رفع من غير 
تنوين؛ وتنتهي المشكلة. وهذا ما نادى به جمهور الكوفيين 
في المنادى المفرد العه'" . 


« منع أكثر البصريين توكيد النكرة بإطلاق بحجة أن 
التوكيد « معرفة ». ولا يجوز أن تتبع معرفة نكرة. 

أما الأخفش فرأى جواز توكيدها إذا حدّدت بوقت 
والحق إن رأي الأخفش جاء مطابقاً لا في الاستممال 
الى وليل قزل انالك د لشب أن :ليق 
0 بالصواب لصحة الماع بذلكء ولأن فيه 

قو الآن حفن قال (صدت شهراً) قد يريد جميع 

.6 راجع المسألة ه؛ من كتاب «الإنصاف في مائل الخلاف‎ )١( 


٠ 


الشهرء وقد يريد أكثره. ففي قوله احقال يرفعه 
التوكيد . »'"ا 

ومن الوارد في توكيد النكرة: 
- قول السيدة عائشة: (ما رأيت رسول الله يقِلَةِ صام 
كيرا كله الأ تونفنان و1 
- قول عبد الله بن مسام بن جندب المذلي!"!: 


كته غافة أن قبل 15 رجن 
- صر لاه .- 0 
يا ليت عدة حول كله رجب 


5 1 : )4( 
-قول شيم بن خويلد : 


بعل يسو بايا 
فد 3 به مؤيدا نفقية )0( 


ل 


.١714 و؟) همع المهوامع. ؟'/‎ ١( 
. 38 (؟ و؛) الإنصاف في مسائل الخلاف. المسألة‎ 

(6) الزحر: إخراج النفس بأنين عند عمل أو ثدة. المؤيد: الناقص. 
الحنفقيق: المقصر . 
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نصب دائا. باعتبار أن تقديرها في مثل (كيف 
زيد؟) هو (ني أي. حال؟): أو (على أي حال؟): وأن 
جوابها هو (على خير) أو نحوه. 

أما الأخفش فقد ذهب إلى أنها اسم مرفوع مع 
المبتدأء كما في قولك: (كيف زيد؟).» والتقدير 
(أصحيح زيد ؟)؛ أو نحوه» ومنصوب مع رم قٍ 
قولك : (كيف جاء زيد؟)» وتقديره (أراكبا جاء 
زيد ؟): أو نحوه. 

وقد قال ابن مالك: «لم يقل أحد أن (كيف) 
ظرفء إذ ليست زماناً ولا مكاناً)ء ولكنها لما كانت 
تفسّر بقولك (على أي حال؟) | وهو تقدير سيبويه كما 
رأينا] 'لكويا توالا عن الأحوال: العامة .يميت 
ظرفاًء لأنها في تأويل الجارٌ وا محرورء واسم (الظرف) 
يطلى عليهما مجازا . ©" , 

وقال ابن هشام مؤيدأ رأي الأخفش: «وهو 
حسنء ويؤيده الإجماع على أنه يقال في البدل (كيف 
أنت؟ أصحيح أم سقم؟) بالرفع» ولا يبدل المرفوع 
فين النضوت 6 
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وسنفاد: من كلاء. ائن مالك أعلاه أن قول مويه 
بظرفية (كيف) يجب ألا يؤْخذ فيه بحرفية التسمية. لأن 
(الظرف) يطلق مجازا على الجارٌ ورور لكنه م يتعرض 
لقضية (النصب) على الموضع في (كيف ) التي يستفاد من نقل 
ابن هشام أنها (حال) دائمأ في رأي سيبويه؛ بيغا يبدو الحم 
برفعها مع المبتداً. ونصبها مع غيره أقرب إلى طبيعة 
الأشياء إذا ما اضطر المشتغل بالتحو إلى « الاعراب ». 


© ذهب سيبويه إلى أن (الدار) في قولك (دخلت الدارً) 
منصوب على الظرف,؛ تشبيهاً للمخنصّ بغير الختص 
[ المتصود بالختص المكان الذي له اسم من جهة نفسه. 
كالذاو والعد: راوث أواها كان لفظه مخضا 
ببعض الأماكن دون د قن اوها كان له اقطان أى 
أبعاد. تحصره. ونهايات تحيط به]. بيها ذهب 
الأخفش إلى أن (دخل) ما يتعدّى بنفسهء وأن 
(الدار) مفعول به على الأصل. لا على الاتساعء وهو 
رأي أقرب إلى منطق اللغة من رأي سيبويه ومن رأي 
بعض الما رين عن الأخفئن: كأبي علي الفارسي 
القائل بأنه مما حذف منه حرف الجرٌ اتساعاً - أي 
أن الأصل فيه (دخلت في الدار) - فاتتصب على 


4 


انار 


ه لا يجيز جمهور البصريين وأكثر النحاة أن ينصب امم 
الفاعل المشتق من العدد (ثان, ثالث. رابع... حتق 
عاشر) الاسم الواقع بعدهء فلا يقال مثلاً (فلانُ ثالث 
ثلاثة)» وإنما يقنصر على القول (فلانُ ثالث ثلاثة)» 
بحجة أن امم الفاعل هذا ليس له فعل. [الواقع أن 
هذه الحجة تبدو واهية. إذ كيف يكون (ثان) 
و(ثالث) و(رابع) الخ ... أسماء فواعلء ولا يكون لا 
أفعال اشتقت منها؟. ؤقد ذهب ابن مالك إلى إمكان 
النصب مع (ثان) لأن له فعلاء وأن قولك (ثنيت 
الرجلين) إذا كنت الثاني منهماء وم يسمع في 
البواقي'".] 

أما الأخفش فأجاز النصب مع كل اسم فاعل مشتق من 

العدد» عل أن يكون: القضود مثلاً من. (ثال ثلانة) أن 
(ثالثا) هذا قد ّم الثلاثة . ويستفاد من رأي الأخفش أن جر 
الاسم بالإضافة بعد اسم الفاعل المشتق من العدد. كما في 
(فلان ثالث ثلاثة)؛ معناه أنه شخص من ثلاثة. لا فرق بين 
)١(‏ همع الموامع. /١‏ ..5. 

(؟) نفنه. “/ .١٠6١‏ 


ا 


أن يكون الأول أو الثاني أو الثالث في الترتيب. بِيما يفيد 
نصبه؛ كما في (فلانُ ثالث ثلانة): أن بحيء شخص إلى مجلس 
فسن تفل عدة: الأتحاضن ثلاثة: 

وغني عن البيان أن وجود الصيغة الثانية إلى جانب 
كرس شا ند ] نزاو الاقة الطئحة ممتونة لا :تاها الميدة 
الأولى . 


« منع سيبويه دخول (اللام) على الفعل الجامد الواقع 
في خبر (إِنَ). فلا يقال في رأيه: (إن زيداً لنعم 
الرجل). 
أما الأخفش فأجاز ذلك وفسّره بأن (نعم) ما 
دامت للإنشاء فإنها تستلزم الحضورء ولذلك أشبهت 
المضارع الذي تدخله (اللام) إذا وقع في خبر (إِنْ). 
وبأنها أشبهت الاسم لكونها لا تتصرفء والامم تدخله 
(اللآم)تخين يكون خيرا 1 :(إن)”. 
وسواء أوافقنا على التعليل الأخفثئي لتسويغ 
دخول (اللام) على (نعم) الواقعة في خبر (إن) أم /م 
نوافق. فإن الذي لا محيد عن قوله هو أن لا شيء 
م 


منع المتكم من إدخال (لام التوكيد) على (نعم) إذا 
سشعر بصرورة ذلك وما ملعف ]لا من قبيل التعتت 
الذي لا وحجة له . 


© قال البصريون أن « لأداة الشرط الصدر, أي صدر 
الكلامء فلا يسبقها معمول معموهاء أي لا يجوز تقديم 
سىء من معمولات فعل الشرط ولا فعل الجواب 
عليهاء لأنها عندهم كأداة الاستفهامء و(ما) النافية, 
وتوه] عا له الفنتن ولا فل ما قيلها: قا فده 
وإنما تقع مستأنفة أو مبديّة على ذي خبر أو نحوه »!" 
وقال أكثرهم بعدم جواز تقديم جواب الشرط 
على الأداة «لأنه ثان أبداً م الأول متوقف 
000 
وقال الأخفش مجواز تقديم الجواب على الأداة 
« ماضياً كان أو مضارعاً. نحو (قمت إن قمت)., 
ول(أقوم إن قمت). »'"ا 
ويبدو أن الذي حمل البصريين على عدم إجازة 
تقديم جواب الشرط « أن الشرط سبب في الجزاء (أي 


0١ /“ و ؟ و ") همع الجوامع‎ ١) 
ا‎ 


في الجواب) والجزاء مسببهء ومحال أن يكون المسبب 

كديا عل السب ءاد وعد كانوا تون عل بها 

يصلح في ظاهره لأن يكون جواب الشرطء مثل 

أت ظالم إن فعلت كذا). ومثل قول روؤبة بن 
يا حَكم الوارث عن عبد اتلك 
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أوديت إن 0 0 حيو | ا 


كانوا يتأولونه بأنه دليل على الجواب وليس 
بالجواب, فأصل (أنت ظالم إن فعلت كذا) هو (إن 
فعلت كذا ظلمت) - أو (إن فعلت كذا فأنت 
ظالم) - فحذف (ظلمت) لدلالة (أنت ظام) عليه 
وأصل (أوديت إن م تحب) هو (إن لم تحب أوديت) 
وجعل (أوديت) المتقدمة دليلاا على (أوديت) 
اليا 


وفي اعتقادنا أن ما ذهب إليه الأخفش أقرب إلى 
روح اللغة والاستعمال اللغوي. لأنه يوقر على المعرب 


. و 5) الإبصاف في مائل الخلاف. المألة ام‎ ١( 
. (؟) المعتنك: البعير الذي سير بصعوبة في الرمل المتعقد‎ 


١٠. 


النحاة وأكثر حرية في التعبير عن مراده إذا كان 
الموقف يقتضي تقديم جواب الشرط على الأداة. 


© قال سيبويه في كتابه: « واعلم ااانا من العرب 

يفلظون فيقولون (إنك وزيد ذاهبان).»'' أ وتابعه 
و ماج ايسا ياب لوو 
بعطف اسم مرفوع على اسم (إِنْ) قبل تمام الخبر. 

أما الأخفش فقد أجازهاء سواء أكان العطف 
على اسم (إِنَّ) المضمر. كما في المثال الذي أورده 
سيبويه؛ أم كان على اسمها المظهرء كما في (إن زيداً 
عدر قطنا 3ه ونابية زف ولاك لكي !"1 ايساد 
إلى قوله «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون 
والنصارى من آمن. بالله واليوم الآخَر وعمل ضالحاً 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » [المائدة/ 39]. 
وإلى قول بشر بن 5 خارم: 

والاًفاعلنها أتجحيبا واه 


فته 


لاه بما: حفن ا تشقاف 





.١50 /“ الكتاب.‎ )١( 
. 88 (؟) الإنصاف في مائل الخلاف. المأئة‎ 


١١١ 


والذي نراه أن ما تأوّله سيبويه ومن تابعه من 
البصريين في مثل هذين الشاهدين من تقدير «التقديم 
والتأخير » أ تقد ير 9 المر فوع « مساناأنف خبره محذوف 
يدل عليه الخبر المذكور» هو ما يرهق طالب النحوء وأن 
منع المتكم من صيغة كالمثال الوارد عند سيبويه - (إنك 
وزيد ذاهبان) - بحجة أنه غلط من بعض العربء يد من 
حرية هذا المنكم في التعبير. لأن الاستعمال اللغوي يبيحها 
له ولأن 0 التعسيتث القول 0 العربي « يغلط », خاصة 
وأن اللغة هي المرجع الأول والأخير لكل العلوم المتعلقة بها 
سطع التعفلين افيها: 


ولا ريب في أن ما ذهب إليه الأخفش يتوافق مع روح 
اللغة التي يبدو جلا أنها تنيح الجال رحباً أمام المنكم أن 
يختار في الاسم المعطوف على الاسم المنصوب بعد (إِن) قبل 
تام الخبر بين النصب والرفع حسما يليه عليه ذوقه 
وإحاسه. لا على أساس ما اختاره له النحاة. 


© زعم النحاة أن الحال لا تجيء من المضاف إليهء وذلك 
بالرغم من ورودها ف الاستعمال. كما فى قوله: 
« وَقَضيْنا إليه ذلك الأمرّ أن دابرَ هؤلاء مقطوع 
مصبحين » [الحجر/ 115].: وقوله: « نزعنا ما فى 


١٠١ 


صدورهم من غِلٌ إخواناً على سررٍ متقابلين» 
[ الحجحر/ 7ء]. وقوله: « ملة ابراهم حنيفا » 
[المقرة/ ه١»‏ وال عمران/ 6ةء والنساء/ ,.١١6‏ 
والأنمام/ ,١11١‏ والنحل/ ١5١]ء‏ وبالرغم من 
وضوح الحالية حسب ميكانيكية الإعراب في كل من 
دمعيحق ري نل ووجدزلاء 4 الخافة ل 
«دابر» - وه إخواناً » - وهي حال من « هم » 
المضاف إلى « صدور » - و« حنيفا » - وهى حال 
من « ابراهم » المضاف إلى « ملة ». ١‏ 

وقال النابغة الجعدي: 

كينا خواء سحة ‏ غوزرا 

خضبْنَ وإن كان لم يخضب 

فجاء د (مديراً) حالاً من (الحاء) المضاف إلى 
(حواميه). ظ 

وقد ذهب الأخفش إلى جواز بحيء الحال من 
المضاف إليه « إذا كان الها تسر 2 أضيك اده 
أوصقل عزئه: لأنان لو امشعتيف: بالضاف» البه عق 


)١(‏ لحوامي: ميامن حافر الفرس ومياسره. 
١٠١‏ 


المضاف لصم اعتبار الاسم المنصوب -الاً, كأن تقول 
(ونزعنا ما فيهم إخواناً)؛ و(ابراهم حنيفاً). »!ا 
[ اللقصود أنك حين قلت (فيهم) استغنيت بعد (في) 
بالمضاف إليه (هم) عن المضاف (صدور)ء وحين قلت 
(ابراهم) استغنيت بعد (اتبعوا) بالمضاف إليه 
(ابراهم) عن المضاف (ملّة).] 


وق كنا 1ه رامق الاين بعل اراب الال لزه 
المضاف إليه إل بشرط كون المضاف جزءاً مما أضيف إليه أو 
مئل جزئه, ولا على تعليله لتلك الإباحة؛ فإنه لا يسعنا إل 
التنويه بهاء والجزم بأنه لا عبرة بالقول - كما فعل أبو 
حيّان - بأن (إخواناً) منضوب على المدح أو أن (حتيغاً) 
حال من (ملّة) بعنى (دين) [ المقصود أن (حنيفاً) تكون في 
هذه الحالة حالاً من المضاف - أي (دين) - لا من المضاف 
إليه (ابراهم)]» أو أنه حال من ضمير الرفع في (اتبعوا), 
بجحة ان « العامل » في الحال هو « العامل قِ صاحبها ». 
وعامل المضاف إليه هو (اللام) - أي حرف الجر - أو 
(الإضافة) - وهو عامل معنوي كما لا يخفى على المشتغلين 
ف التعود بو الإهنائلا يسع أنا يميل فى زليال! "مكل 


.؟1٠‎ /١ و؟8) همع الهوامع‎ ١( 
١١٠5 


هذا تعنت لا مسوّغ له بل هو إغراق في التأويل يردّه واقع ' 
الأشياء وروم اللغة نفسها . 


3 1 1” 


وبعدء فهذه طائفة من آراء الأخفش يصمّ القول فيها 
إنها خطوات تجديدية خيرة. وقد سقناها على سبيل المثال 
لا انض طيعا في الاسترشاف: يبنا روه تنهن للكلام. .عل 
تيسير النحو على أبناء العروبة وطلاب العربية. ولا يعني 
هذا أننا تأخد با عل علاماء وإغا أننا نراها منطلقات 
صالحة إلى غرضنا الأساسي. وأشواء كاقنة لعفل الحو 
نرجو أن يكون أفضل من ماضيه, على ما في هذا الماضي 
من جهود مبرورة لا سبيل إلى إنكارها . 


الباب الثانى 


الكوفيون 


كيرا ادق اناء التأريخ للشخو ران كاه الخو 
الكوفي كان مردها خوفهم من أن « تناع شخصيتهم في 
البصريين إن لم يكن لم نحو خاصء وبينهما ما بينهما من 
ورا بو ]عه تدعام ولكه إل الطو ضوهي ون :ينل 
خاص لا ينتحون فيه إتجاه البصريين »”'. وأن البصريين م 
يكونوا يعتدّون بكلام الكوفيين لأهم كانوا ينقلون عن 
أعراب اختلطوا بلمتحضرين ولان لانهم وفسدث 
سلاثقهه !"أ وأن الكسائي « كان يسمع الثاذ الذي لا يجوز 

. ١1551 نثأة النحو.ء ص‎ )١( 

)١(‏ ذكر جمد بن يزيد قال: حدثني المازني عن أبي زيد قال: قدم 
الكائي البصرة فأخذ عن أي عبرو ويونس وعبسى بن عمر عل كثيرا 
صحيحاً. ثم خرج إلى بغداد فقدم أعراب الحطمة فأخذ عنهم شبئاً فاسداً 
فخلط هذا بذاك فأفسده » (أخبار النحوين البصريين. 'ص:03) 


وعن الريائى أنه قال: « إنا أخذنا اللغة عن حرئة القباب وأكلة 
اليرأ بع , وهولاء ( يعني الكوقيين) أخذوا اللغة عن أهل السواد سيدا - 
ه.١‏ 


إلا في الضرورة فيجعله أصلاً ويقيس عليه فأفسد بذلك 
النحو»!" . 

ثم إنه كثيراً .ما يبدو الخلاف البصري الكوفي في النحو 
تنيجة طبيعية لاختلاف موقع البلدين. أو نوعا من النكاية 


يقول «أبيض » حتّى يارع الكوقي فيقول :8 اشوة 4 
ونبادر إلى التأكيد بأنه لا يعنينا في هذا البحث أن 
نتصدّى لاتساع الكوفة في الرواية» ولا لقياسها على الشاذ 
النادر إلى درجة إفساد النحوء ولا لغير ذلك من الأحكام 
التي لا ضابط ا إلا الأهواء. كما لا يعنينا أن يقول 
النصري « النعت » فيقول الكوفي « الصفة ». أو « البدل » 





الكواميخ وأكلة الكوازيق» (اختار التحوين التضرين من +4 ) 
وقال اليزيدي في الكاني وأصحايه: 
كنا نقيس النحو فيا مضى 0 على لسان المرب الأول 
إن الكائي وأشياعه 20 يَرقَوْن في النحو إلى أسفل 
(أخيار: النحويين البصربين. ص 414/ 15) 
)١(‏ بغة الوعاة .١51 ١١‏ 


١١ . 


فيكون المقابل « الترحمة » أوم« واوالمعة »» فيكون المقايل 
« واو الصرف ». إلى آخر مأ هناك من خلاف في التسميات 


ولا يبمنا كذلك ما رافق الدرس النحوي الكوثي من 
خلاف على فروع الأصول التي أضّلها البصريونء والقواعد 
الكلية التي أرموهاء كأن يكون الفعل الشارع منضوا بأن 
مضمرة بعد « واو المعية » مثلاًء أو أن يكون منصوباً على 
« الخلاف » أو « الصرف ». أو أن يكون المضارع مرفوعاً 
لشبهه الاسم - كما قال سيبويه والجمهور - أو أن يكون 
مرفوعاً بحروف المضارعة - كما زعم الككائي - أو لتجرده 
عن النواصب والجوازم - كما قال الفراء - أو أن يكون 
فعلا الشرط والجواب مجزومين بأداة الشرط . أو أن يكون 
الجزوم بها فعل الشرط وحده ويكون الجواب مجزوما 
بالجوارء إلى آخر ما هنالك من فروق تحفل با كتب النحو. 

والذي يمنا قبل كل شيء هو معرفة ها إذا كان 
الكوفيون قد أتوا في نحوهم بجديد يمكن أن يخدم هدفنا 
النهائي» أي تيسير النحو العربي على طلابه من أبناء العروبة 
وغييك» نوه اانا عا ول مهاف قا بن االسقه. 


١١١ 


الفصل الأول 
جد يد ليس بالجديد 


يبدو أن الكوفيينء بالرغم من حرصهم على الاستقلال 
استقلالاً ناجزا عن النحو البصري. لم يكونوا قادرين على 
التخلّص من ربقته بعد أن كان قد رسخ في الأذهان وبط 
سلطانه على المتأدبينء إن لم نقل على الأدباء. لكن ذلك /م 
يفت في عضدهم. فأقبل روادهم على نحو البصرة يعلّون من 
مناهله. ويحيطون بشوامله: حق: أتقتوودوعر نوا ادق اسزاره 
وخفاياه. وانكبوا ‏ من ثم يبحثون عن كل ثغرة يمكن أن 
ينفذوا منها إلى نة 000 خلاف. 


ولعل اتصال على بن حمزة الكسائيء شيخ المدرسة 
الكوفية, بالأخفش الأوسطء وروايته عنه كناب سيبويه: 
وملاحظته بأنه يكثر من الخلاف على صاحب الكتاب وعلى 
الخليل بن أحمد, قد ساعدت. كلها على تحقيق رضن 


١١ 


الكوفيين في إنشاء مذهب خاص بهم يبدو من أطره العامة 
أنه مغاير للمذهب البصري. فهل أفلحوا في ذلك حما؟ 

إن نظرة متفخّصة على المذهب الكوني تثبت أن 
مغايرته للمذهب البصري م تكن في صم الدرس النحوي. 
فنحن لا نلمسس عند الكوفيين ثورة حقيقية؛ أو محاولة 
ثورة. على كثير من الأمور الأساسية التي قام عليها عم 
التعو: 


نقذ تفلو نمثلا نظرية :5 العامل + كنا واد يا ماسو 
النحو البصري. وحين أرادوا أن اموا فيها بجديدء لم يكن 
جديدهم لينصب على جذور النظرية؛ بل على فروعهاء كما 
هي الحال في قضايا عدة نجتزيء عليها با يلي : 


© يقول البصريون في الظرف الواقع خبرأ للمبنداً. كما 

في (أمامَك زيد)ء أو (زيدٌ أمامّك)؛ إنه منصوب بفعل 
مقدّر - (زيد استقرَّ أمامّك) - أو بالخبر 
المحذدوف - (زيد مستقرٌ أمامّك) - الذي يعلّقون به 
هذا الظرف. 


ولعله روادت الكوفيين فكرة اعتبار الظرف 
خبرا للمبتدأء لأن منطق اللغة يقضي بذلك . لكنهم لم 


١1 


دروا -_- على ما نظن -ِ انوخا به . لآن 


مهدا والخبر حب أن يكو نا لاخوفوغين »دولا يه لا 
بد للمنصوب من « نأصب ». أي عامل يعمل فيه. 


إن الذي عمل النصب في الظرف لا يمكن أن 
يكون المبتدأ نفسه ويكون الظرف في الوقت ذاته 
خبراً؛ لأن المبتدأ والخبر عندهم « مترافعان ». والخبر 
هو عين. المبتدأء فإذا قلت (زيد أخوك) فالأخ هو 
زيد . فما العمل إذن؟ 
لقد تفتقت فريحة الكوفيين عن عامل « معنوي » 
أطلقوا عليه اسم « الخلاف » وقالوا بأنه هو الذي 
عدن التكسيي فق الظرف ا وعناد هده النشر و أن 
2 يدا » في قولنا 7 أمامك) لبس « الأناء 5 وأن 
هذا الخلاف المعنوى بين « زيد » و« مام » هو الذي 
عل التضبية قا الأ يي 
© مر بنا أن المفعول معه في مثل (جاءالبرد والطيالسة). 
و(استوى الماء والخشية) منصوب عند الأخفش 
اتتصاب الظرف « مع ». لأن الواو بمعناهاء بينا كان 


)١(‏ الإنصاف في مائل الخلاف. المسألة 7؟. همع الطوامع /١‏ 54ة. 


١١1غ‎ 


البصريون يذهبون إلى أن ناصبه هو الفعل المذكور 
في العبارة قوّته الواو وعدّته - بعد أن كان لازماً في 
الأصل - إلى الاسم المنصوب الواقع بعد تلك الواو. 


وقد ذهب الكوفيون إلى أن الذي عمل النصب 
في الاسم الواقع يعد الواو هو« الخلاف ». لأنه لما كان 
لا يحسن تكرير الفعل فيقال (استوى الماء واستوت 
الخثبة) - لأن الخشبة لم تكن معوجة فتستوي - 
كما يحسن في (جاء زيد وعمرو) - المقصود أنه يمكن 
أن يقال (جاء زيد وجاء عمرو) - فقد خالف الثاني 
الأول في الحكم؛ وانتصب على « الخلاف » انتتصاب 
الظرف الواقع في خبر المبتداء كما رأينا أعلاه!" . 


© ذهب البصريون إلى أن المبتدأ مرفوع بعامل معنوي 
هو «الابتداء ». والخبر مرفوع بالمبتدأ لأنه بي 
عليه. فارتفع به كما ارتفع هو بالابتداء. وبدلاً من 
أن يحاول الكوفيون التخلص من سيطرة فكرة 
« العامل » والقول مثلاً بأن كلا من المبتدأ والخبر يأتى 
في اللغة مرفوعاً. ذهبوا إلى أنبما « مترافعان ». وأن 
المبتدأ رفع الخبرء والخبر رفع المبتداء لأن كلا منهما 
)١(‏ الإنصاف في مائل الخلاف. المألة .". 


1١١60 


طالب للاخر ومحتاج له ويه صار 00 ولا يمع 
ان يكون كل عتيا ايه حي ل فكون اللفظ 
عاملاً ومعمولاً له نظائر في العربية, كما في قوله « أي 
ما "تدغوا قله الأباء اكنقى > [ الأشراء/.3ة]. 
عسثر(ز؟) 
(1ن) . 

ولم يفت الكوفيين أن يردوا على البصريين رأبهم 
في أن رافع المبتدأ هو عامل « الابتداء ». فقالوا إنه 
لا يجوز 3 بعني « الاتداء » التعري من العوامل 
اللفظية: لأن ذلك معناه « عدم العوامل »؛ وعدم 
العؤامل لا يكون عامل" . 

وإن دل هذا الكلام الأخير على شيء. فإما يدّل 
على مقدار تعلّق الكوفيين بفكرة « العامل » التي 
ورئوها عن البصرة فراحوا بزايدون فيها عليها . 

© ذهب البصريون - وعلى رأسهم الخليل - إلى أن 

آذاة الشرط تعمل الممؤم:فى:افمل القترط »وان واقيل 


(١)‏ همع الهوامع /١‏ 5ه 
(؟و") الإنصاف في مسائل الخلاف. المسألة ه. 
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الشرط يعملان الجزم في الجواب. وذهب الأخفش الى 
أن الجواب بجزوم بفعل الشرط وحده دون الآداة. 


أذ الكو فيون فرأوا أن الأداة تجزم فعل الشرط 
وحده. بينا ينجزم الجواب بجاورته لفعل الشرط ''). 
هه 
ويتضح مما تقدم كيف أن الكوفيين. بدلا من أن 
تراودهم فكرة درامة الجملة العربية دراسة جد يدة قائة على 
العلاقات بين مختلف أجزائها (لعل في « الجوار » الذى قالوا 
به لتعليل جزم جواب الشرط ما يوميء إلى إمكان توفرهم 
عل, فتن تلك ادا مولي راتكن فك اننا دل ل عه 
عليهم)؛ تشبثوا بنظرية « العامل »: وأضافوا بضعة عوامل 
جديدة إلى لائحة العوامل البصرية. 5 «الخلاف » 
و« الصرف » و«الجوار » وغيرهاء وناقضوا البصربين في 
ماهية بعض العواملء كما في ترافع المبتدأ والخبر. 
وإليك فها بلي هذه الأمثلة الأخرى التي إن دلت على 
شيء. فإنما على مدى اضطراب الكوفيين بإزاء فكرة 
« العامل ». ورضاهم بذلك الاضطراب بدلا من التفكير في 
الخلاص من قيود العوامل: 
)١(‏ همع الشوامع ؟/ .3١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف. المسألة 4ه . 





١١ 7/ 


© علل سيبويه وجمهور البصريين ارتفاع الفعل المضارع 
مشابيته الاسم أي اسم الفاعل لأن « ينطلق » مثلا 
قِ (ويد ينطلق) يعادل اسم الفاعل « منطلق » فى 
(زيدٌ منطلق). [لا يسعنا أن فرٌ بهذا التعليل دون 
الإشارة إلى ما فيه من مغالطة منطقية فرضتها فكرة 
« العامل ». فالذي يمعن النظر في كلمت « ينطلق » 
وتاعطلق © تلاخط: حم أن الأول تقزر افكرة 
الانطلاق مقيدة بزمن محدد هو الحاضر - كما فى 
قولنا مثلا (زيدُ ينطلق مسرعاً) - أو المستقبل - 
كنا ونا مفلا ندا كل سوال (من :تتظلق 119 :: 
(زيد ينطلق) - بينا تقرر الثانية فكرة الانطلاق 
متحررة من كل قيد زمني لتضمنها عنصر الاستمرار 
في إحداث الحدث .] 


وذهب الأخفش إلى أن ارتفاع المضارع ننيجة 
« لتعريه » عن العوامل اللفظية. |[ ما زال طلابنا حتق 
اليوم يقولون عند إعراب الفعل المضارع أنه مرفوع 
اتدرده عن التواصيه واوا ] 

أما الكسائي الكوني فقد ذهب إلى أن المضارع 
مرفوع بحروف المضارعة. وأما تلميذه الفراء فتبئى 


١١م‎ 


رأى حون مستبدلاً بكلمة « تجرد » كلمسة 
« تعرّى »2 وقال بارتفاع المضارع لتجرده عن 
النواصب والجوازم. وأما تعلب » وهو آخر أقطاب 


« المضارعة » . 


وإذا كان المرء يدهش لرأي الكسائي حين يرق حروف 
لضارعة عاجزة عن عمل الرفع في الضارع» منصوباً أو 
مجزوماء على الرغم من ثبوتها فيهماء فإنه يجد نفسه حائراً 
أمام كلمة « المضارعة » التي نادى بها ثعلب. فما تراها تعني 
بالضبط؟ أتكون عاملاً معنوباً آخر يضاف إلى لائحة 
العوامل. أم هي لا تخرج عن كونها العامل الذي قال به 
سيو أن نكا نين الامعه نظر ا لآن. عولول كلكة 
« المضارعة » هو المشاة 79" , 


)١(‏ همع الهوامع ١54 /١‏ .لا يفوتنا أن نثير إلى أن اليوط أورد 
بعد أن عدّد مختلف الأقوال في رفع المضارع رأي أبي حيّان القائل بأنه « لا 
فائدة لهذا الخلاف. ولا ينشأ عنه حك تطبيقي ». وهذا يعني أن الناظر في 
رفع المضارع لا يحتاج إلى كل التعليلات التي ذهب إليها النحاة: وأن 
منطق اللغة يفرض الرفع ما لم يسبق المضارع ما يغير معنا التقريري في 
حال الإثبات . (راجع كذلك ما جاء في اللألة 4 من كتاب « الإنصاف ف 
مائل الخلاف ».) 
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© كان سيبويه والجمهور يرون أن الذي عمل النصب 
ف امسق بعد « إلا » هو الفعل الواقع قبله بواسطة 
« إلآ». ف «زيد » في قولنا (حضر القوم إلا زيداً) 
منصوب د « حطر » عبر « إلا ». 


وذهب بعض البصريين إلى أن عامل النصب هو 
« إلا » نفهاء وبعضهم الآخر إلى أنه فعل مضمر 


ب ١‏ اك( 
بعد يره 2 سحي ع« ٠.‏ 


أما شيخ المدرسة الكوفية - الكسائي - فقد 

قال أن ناصب المستمنى هو « أت » مقدرة بعد 

« إلا » محدوفة الخبر. وات تقدير الكلام في (حضر 

القوم إلا زيداً) هو (حضر القوم إلا أن زيداً م 
7 

وذهب تلميذه الفراء إلى أن « إلا » مركية من 

« إن » ودلا ». وقد حذفت انون الثانية من « إِنْ » 

للتخفيف . فأصبحت « إن ». ثم ادغمت في لام « لا ». 

وطرأ على العبارة شيء من التقديم والتأخير؛ إذ كان 

(؟) يبدو أن للكسائي رأيا آخر في اتنتصاب المتثنى. وهو على 


« الخالفة » للميتثنى منه. ( همع المهوامع ١‏ ع؟١‏ )., 
١‏ 


أصل الكلام (حضر القوم إِنْ زيداً لا حضر). 

وغنيّ عن البيان ما في الرأبين الكوفيين من 
أن المنكم كد ذهنه, كما كده الفراء, قٍِ ثلاث 
عمليات منطقية : 


الأول - تخفيف « إن » مع الإبقاء على عملها النصب 
فى اسمها « زيدا ». 


الثانية - تقدير خبر («إن»: لا حضر. 

الثالثة - إدخال «لا » النافية على الفعل الماضىء على 
الرغم من أن اللغة تكاد لا تسمح بإدخاها 
عليه إلا في حالة معينة هي الدعاء. كما في (لا 
سمح الله)ء أو (لا رحمه الله) أو نحوه. 


© من محامد البضرون انه فلو ا عت الجارة. كما 
في (شرب الكأس حتى الثلة)ء جارّة بنفسها. وبدلاً 
من أن يوافق الكوفيون على ذلك. ويأخذوا به لأن 
فيه حسنة كبرى هي البعد عن التقدير» ألى شيخهم 
الكائي إل أن يجمل مجرورها مجروراً ب «إلى» 


١؟١‎ 


مكفرة نحة: أن سن خسنا كفن تانق أن يلنها 
الفعل لا الاسم. وما دام قد وليها الاسم فلا بد أن 
الذي جره ليس هي بنفسهاء وإما حرف جر يتضمّن 
المراد مهاء وهو « إلى 0 


وهنا لأ بد«من الإكارة إل أن الكو فين اعتيروا 
« حتى » الداخلة على النمل المضارع ناصمة ينفسها لا 
د «أنٌّ» مضمرة كما يرى البصريونء ولذا 5 أن 
بعدّوها عامل جر حين تسبق الأسماء؛ إذ كيف يمكن 
لعامل واحد أن يعمل عملين مختلفين؟ وهكذا نراهم 
يتساوون مع أخصامهم الذين نهجوا فى الأمر نبجهم ؛ 
لأن أولئك الأخصام ثبت لديهم أن« حتى » تخفض 
الامماغ؛ وان ما يعمل في الاسماء لا يعمل في الافعال؟) 
فقالوا بنصب المضارع بعد « حتى » +« أَنْ » مضمرة 
بينا ثبت لمؤلاء أنها خاصة بالأفعال فقالوا إنها تجر 
الاسم ب«إلى » مضمرة. 
© ذهب البصريون إلى أن عامل الرفع في الاسم الواقم 
بعد «لولا » هو الابتداءء بحجة أن الحرف - لا 
)١(‏ الإنصاف في مائل الخلاف, المسألة 7م . 
(؟) مغني اللبيب. /١‏ 86؟١.‏ 


1١* * 


مندوحة عن التذكير 0 النحاة يعتبرون «لولا » 
هذه حرف امتناع لوجود - يعمل إذا كان مختصاأً 
[ القضود أن:يذخل هل الأفغال .دون "الآمماء أو 
بالعكس ]. و«لولا » تدخل على لهام والأفعال, 


فهى إذن غير عاملة. ومعنى ذلك تعرى الاسم بعدها 


عن العوامل اللفظية وارتفاعه بعامل « الاتداء . 


وإذا ضربنا صفحاً عن حجة البصريين'!*؛ وجدنا 
الكوفيين. وعلى رأسهم الفراء؛ يذهبون إلى أن الاسم 





)١(‏ قد يرد على المصريين - كما فعل جمد محبي الدين عبد الحميد في 


حاشية المسألة ٠١‏ من «الانصاف في مائل الخلاف ». بأن « لولا » لا 
تدخل الا على الاسماء . وان مآ دخل منها على الافعال كما ني قول الجبموح 
الظفري (أو راشد بن عبد ربه): 


قلت امامة جد متحت زائرها 


فلا رمهيت يبيعهطدصض الاسهم السود 


مل ماو 


لا در درك إفيى ق سه رمبتهم 
لولا عمددت ولا عتسز رغ دود 


كان بتقدير « أن ». أي (لولا أن حددت) وَتَاودْل الفعل بمصدر . أي (لولا 
حدي). سقط حجنهم. وقد برد عليهم أيضًا أن هناك حروفاً غير 
مخلصة تعمل . مثل « حتى » الناصية والخارة. توكريو نا سه لا تعمل . 


يفل 


صصص 





بعد « لولا » مرفوع بهاء لأنها نائبة مناب فعل محذوف 
تقديره « يمتنع » أو نحوه . فقولك (لولا زيد لزرتك) 
نكاد (ليل. مسي ريه لوزناةة) مساقو العمل وروا 
«لا » عبى « لو » فصارت حرفا وال : 


وواضح ما في الرأي الكوفي من عنت جرهم إليه 
تشبثهم بفكرة العامل وتطلعهم في الوقت نفسه إلى 
الخلاف على البصريين من خلاطاء لا بمعزل عنها. 
ويتمثل لنا ذاك العنت فى الأمور التالية: 
-١‏ إن الذي'ناب مناب الفعل ليس «لولا » 
بكاملها. وإنما هو « لا » وحدها (لو + م يمنعني 
ح لو + لا)؛ مع أنهم ادّعوا نيابة « لولا » كلها عن 
التعل. 


؟ - إن الفعل المقدر فعل « خاص » يتضمن فكرة 


- إن هذا الفعل مشثروط بشرطين: ان يكون 


(١)الانصاف‏ فى مسائل الخلاف . المسألة ٠‏ - مغن اللببب /١‏ “77 . 


١١+ 


ضارعا 3 ان يكون ا ب «لم». واإلا 


لا بد قبل النوض في موقف الكوفيين منهء من 
تفرير الأمور التالية : 


أولاً- يعرف « القياس » بأنه « حمل غير المنقول على 
المنقول إذا كان في معناه. كرفع الفاعل 
ونصب المفعول في كل. مكان. وإن لم يكن كل 
ذلك منقولا عنهم. وإنما لما كان غير المنقول 
عنهم من ذلك في معنى المنقول. كان مولا 
عليه. وكذلك كل مقيس في صناعة 


الؤعراب ا 


ثانيا - اطمأن البصريون إلى أحكامهم نتيجة حرص 
رواد مدرستهم على النقل عن العرب 
| « الفصحاء » - الذسن ارتضوا فصاحتهم 


.13/686 الاغراب في جدل الاعراب. ص‎ )١( 


١ 


بالطبع - ومبالغتهم في التحري عن الشواهد 

السليمة وتجنب كل ما بدا لهم مفتعلاء فم 

يكترئوا بالتالي لما جاء مخالفاً لأحكامهم 

ووقفوا منه مواقف تتأرجح بين الرفض 

الكاسيل: لحم اد اعتباره من قبيل 

« الضرورة الشعرية»», أو تأويله بما يتفق 

وقواعدهم. أو عدّه شاذآ يحفظ ولا يقاس عليه 
حين لا يخضع لأية فئة من الفئات السابقة. 

ومن أمثلة ذلك: 

- قوهم بأن الوصف لا يعمل إلا معتمدا على نفي أو 

استفهام أو موصوف: ولو معنى؛ لفظأ أو تقديرا : 

نحو (أقاتم أنتا؟) و(غير قائم الزيدان). وحين ورد 

عليهم قول الطائي: 

مقالة لهب إذا الطير ولت 

أوّلوه بأن الوصف « خبير » خبر مقدّم. وأنه 

لم يطابق المبتدأ في الجمع لأن باب « فعيل » لا 

بلزم فيه المطابقة ''"', وجعلوه على حد « ظهير » في 


(؟) همع الطوامع. /١‏ 51. 
هال 


قوله : « والملائكة بعد ذلك ظهير » [ التحريم/ ]. 
- قوهم بعدم نيابة الظرف؛ أو الجار والمجرور. أو 
المصدر. عن الفاعل مع وجود المفعول. وحين 
سمعوا قراءة ألى جعفر: «ليُجزى قوماً با كانوا 
يكسبون » [الجاثية/ 5١].ء‏ ببناء الفعل للمجهول» 
وقول جرير: 
ولو وَلَْدَت قفيرّة جرو كلسب 
ل نفك المرو العلايها 
قالوا بأن نائب الفاعل في الآية هو ضمير 
الغفران, ون نصببه «الكلاب «( قٍِ المت 
« ضرورة » . 
- لقد اوجبوا تنكير التمييز. وحين ورد عليهم قول 
رشيد اليشكري: 
راسك اننا أن عرفنية :وجو هنين 
صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 
أُوّلوا تعريف « النفس » بأنه هرورة 76 
- لم يجيزوا توكيد النكرة. وحين طالعهم. قول عبد 


١ 7 


الله بن مسم الذي : 


سس عه هاو الى لم ان ٠‏ عا “نه 
له شاقه إن قبل ذا رجب 
. م - ود لس قر 
يا ليت عدة حول كله رجب 


سارعوا إلى القول بأن روايتهم البيت: « با ليت 
عدّة حولي...».: أو نسبوا تؤكيد « حول » إلى 
« الضرورة »''أ؛ مع أنه لا ضرورة هناك. فقد كان 
بإمكان الشاعر أن يقول مثلا « حول كامل » 
ثالث - ننج عن « القياس » أحياناً أن بعض النحاة 
الأوائل خطأوا شعراء.من الذين: وتشهن بن 

ص الرقش قٍ أنيابها السم ناقع 
واعتراضه 0 « القياس » يقضى بنصب 
« ناقع » - أي على الحالية - لأن المبتدأ 


)1١(‏ راجم في توكيد النكرة « همع المموامع ». > / لاه 


١ لم؟‎ 


والخبر. وهما « في أنيابها السم ». قد " 


ولعل مما يثلج صدر الباحث أن سيبويه 
اعترض على موقف أستاذه عيسئبن عمر حين 
قرّر أن المتكم بالخيار في أن يهمل الجار 
والمجرور الواقعين في خبر المبتدأء كما في بيت 
النابغة. أو كما في قولك « عبد الله فيها قائم », 
أو أن يعملهما ويعتبر ما بعدهما منصوباً على 
ال حالء كقولك « عمد الله فيها قائاً »"" 


ومثال ذلك أيضاً تخطئة ذي الرمة لأنه 
لأن «دخول النفي فيها (أي في مثل «ما 
انفك ») أجراها يحرى (كان) ف كونها 
وخطىء ذو الرمة في قوله: حراجيج ما تنفك 
إلا لع و" 
وقد ضجر الشعراء من قياس النحاة؛ حىق 
)١(‏ الكتاب "'/ حث. 
)١(‏ الزمخشري. المفصل. ص 557 . وام بيت ذي الرمة:« على الف 


أو بر مي 1 8 قفرا ». 
ارال 


ماذا لقينا مِن المستعربين ومِن 
قياس نحوهم هذا الدي ابتدعوا 


إن قلث قافية بكرا يكون با 


ع خلاف الذي قاسوه أو ذرعوا 


قالوا: .لع وهذا ليس منتسيا 
وذاك خفض, وهنا ليس يرتفع 
الح ...!"ا 
ما أطرد في الاستعمال. حتى قال ابن جني : 
«واعم أن الشيء إذا أطرد في الاستعيال ل 
غن التقياسء .فلا يه من الباع انمع الوارة 
عو 
)١(‏ معجم الأدباء ٠١#“ /1١١‏ - الخصائص /١‏ 9" - .51؟. 
(؟) الخصائص .١9 /١‏ 
ل 


وإن دل هذا الكلام على شيء., فَإما على 
وجوب تقديم « القياس » « السماع 35 أي 
« الاستعمال اللغوي ». وهذا لعمر الحسق 
افنقاضا بهن نطق «التيناة عل فطق اللقة: 
ويبدو أن ابن جني تنبه إلى هذا فعاد وذكر 
بعد قليل أنه « وإن شذ الثيء في الاستعمال 
وقوي ف القياس. كان استعمال ما كثر 
استعماله أولى. وإن م ينته قياسه إلى ما اتتهى 
إليه استعماله 0ك 


خاماً- أن « القياس النحوي » تأثر إلى حدّ كبير 


بالقياس المنطقي, فلم يتند إلى سند 
موضوعي» أو يعتمد على الملاحظة الدقيقة 
المستوعبة للظواهر؛ و« معنى هذا أن الأصول 
القق يقرر النحاة في هذه المرحلة استخدامها 
لتقنين الظطواهر أو تشيرها» والق استخدموها 
بالفعل تهمل نقطة البدء الوحيدة التي تصلح 
للبحث اللغوي التركيبيء وفي ملاحظة 





.١١5 /١ الخصائص‎ )١( 


١١ 


وإدراك قوائينهاء ثم صياغتها في قواعد 
ملزمة ار 

يؤيد هذا قول أي البركات الأنباري في 
« للع الأدلة » (الفصل الخاص بإثبات الحم في 
حل النص: اذا يثبتء بالنص أم بالعلة؟): 


«إعم أن العلماء اختلفوا في ذلك. فذهب 
الأكترون ال أنه يفيف : بالفلة الا بالتضنء لآنة 
لو كان ثابتاً بالنص لا بالعلة لأدئ ذلك إلى 
إبطال الإلحاق وسدّ باب القياسء لأن القياس 
حمل فرع على أصل بعلة جامعة. وإذا فقدت 
العلة الجامعة بطل القياسء وكان الفرع مقيسا 
فخ غير أصضل ذلك هال الآ ترئ 1ن :لو قلنا 
إن الرفع والنصب في نحو (ضرب زيد عمراً) 
بالنص لا بالعلة. لبطل الإلحاق بالفاعل 
والمفعول والقياس عليهما؟ وذلك لا يجوز »''" . 


وبعد.ء فكيف وقف الكوفيون من «القياس »؟ 


.١1١6 
.١؟١ لمع الأدلة. ص‎ )0( 
١7” 


بدو أن حاولوا الاعتداد + «السماع» أ 
الاستعمال اللفوي - وهو منطلق سلم ولا ريب إلى درس 
الظواهر اللغوية ومحاولة ضبطها في أصول وقواعد . وحاولوا 
كذلك خرق الطوق الذي فرضه البصريون بقصرهم 
الاستشهاد على من نعتوهم د «الفصحاء من العرب ». 
والوقوف به عند زمن لا يتعداه - بداية العصر العبابي 
الأول على الأرجح - ضاربين عرض الحائط ما يمكن أن 
يلحق باللغة من تطوّر ليس بالضرورة فساداً وتخليطاً 
وفوضى ولحناً . 

ولقد كان بالإمكان أ تكون محاولة الكوفيين 
خيّرة - إذا أدخلنا في حسباننا ما يقنضيه الدرس اللفوي 
من ملاحقة التطوّر التاريخي للغة - لولم يبالفوا فيها على 
ما يظهر لنا من شبه الإجماع على اتهامهم بأنهم لو سمعوا 
« بيتاً واحداً فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلا 
وبوبوا ل وأنه من « عادة الكوفيين إذاسمموالفظ] 
قِ شعن أ نادر كلام جعلوه ان ام 6 


وقد يبون الأمر لو أن الكوفيين وقفوا به عند هذا 


.86 الاقتراحج.ء ص‎ )١( 
.40 /١ (؟) همع الحوامع‎ 
نض‎ 


للد لكنيي» ولا نيا عيقين الكقاق» 1 هر بذلفه يل 
انطلقوا في بعض الأحيان من « المسموع » يقيسون عليه كل 
الوجوه الممكنة في الاحّال دون الاستعمال؛ فوقعوا في أدهى 
وأمر اوت لب البسر يوت حين تركوا بلطان منطتهم عل 
اللغة بدلاً من الاكتفاء بتسويد المنطق اللغوي وحده. وفيا 
بلي بعض غاذج من أقيسة الكوقيين تلك: 
© اشترط البصريون لعمل « إذن» النصب في المضارع 
أن. تكون صدر عبارة جوابية؛ وحين طالعهم .قول 
بعض الرجاز : 
إفى إذن أهلسك أو أطبيرا 
تَأدلوة اث خبر « إن » محذوف تقديره (إنى لا 
أقدر على ذلك) ثم استأنف الراء جز الكلام فقال (إذن 
أهلك ...)!". 


ولقد انطلق الكسائي من هذا البيت ليلفي شرط 
البصريين في إعمال « إذن ». فأَجارْ أعمالها بعد « إن » 
ب قياساً - بعد « كان ». آنا يقال مثلا : (إفي 

. 55 /١ مفني الليب‎ )١( 


١غ‎ 


إذن أزورَك)ء و(كان زيد إذن يزورّك). بنصب 
الففلن بع 2 0 
والحق أنه: فات الكسائي. كما فات البصريين من قبله. 
أت يعنوا النظر في ظاهرة نصب المضارع بعد « إذن ». ولو 
أنهم فعلوا بعيداً عن كل منطق رياضي لوجدوا أن هذا 
النصب لا يكون إلا إذا وقع المضارع بعدها ننيجة لحدث 
سابق؛ كما هي الحال في بيت الراجز الذي جعل « هلاكه » 
مرتبطأً + « تركه » غريباً بين أولئك القوم إذا تم فكان 


أن انيت (أهلك) بعد « إذن ». 


فلو أن قائلا قال مثلاً « درست » لكان مجيبه بالخيار قي 
أن يقول له: (إذن تنجمّ) أو أن يضيف إلى عبارته سْيمًاً من 
« التوكيد » فيقول: (إنك إذن تنجمّ). كذلك لو قيل مثلا 
« ليتني م أهمل » لكان بالإمكان أن تحات: (كنت إذن 
تنجم). وليس من الافتئات على حرمة الإعراب أن تعتبر 
الجملة من (إذن) والفعل خبرا إن 6 ثارة وله كان» 
تارة أخرى. هذا إذا لم يكن بد من الإعراب». ولا على 
حرمة اللنف .اث يقال إن « إِنّْ » دخلت على الجملة للتوكيد: 
وأن الكاف من مستلزمات الخطاب» أو أن « كان » دخلت 
على الجملة نجرد إضافة عنصر زمني يجعل من النجاح الذي 


١ ”6 


سيم فق الزمن المشقيل: أمرا مضمونا ملفا فى حال انتفاء 
الأهتاله والتاء: .هن عيكلومات الخطاتية أنضاىبولا نعود 
الطالس قّ حا جه إلى اعتبار « إن » و« كان » من النواسخ 
التى لا بد لها من « امم و« خبر ». 


بغرا الباق عط التصومن: توعد العررت يا نون 
بالفعل الواقع جوابا للشرط مرفوعاء, كما في قول 


أقرعٌ بن يا. أ قرع 
0 إن يصرغ أخوك تصرع 
وقول زهير بن أبي سلمى : 


وإن أتاه خليل يوم مسألة 
بقول لا غائبٌُ مالي ولا حَرِم 
فذهب إلى أن رفع الجواب تم على نيّة التقديم, 
لأن الأصل في جواب الشرط أن يتقدّم على الأداة 
وفعل الشرط؛ فأصل [إِنْ تضرب أُضرب) هو 
(أضرب إِنْ تضربْ). وكان دليله على ذلك قول زهير 
بن مسعود: 


١75 


“فم أرقه إن ينج منهاء فا بنك 


© ققد قدم الشاعر 0 أرقة): وهو جواب الشرط . 
عط الأداة ور الشعرط (إن 0 


آخرء وهو جواز تقديم 006 عراب الشرط 7 
لجيه ا فيقال 0 إن تضرب انام 


ونال بكرن معان ريات البصريين بأن 
(تصرع) في بيت البجلي واقع خبرا ! « إِنُّ» أملته الضرورة 
الشعرية, وأَنَّ (يقول) في بيت زهير مرفوع لأن فعل الشرط 
(أتاه) ماضٍ , ون :فل القترط: 131 كان بماضيا جا تناه 
الجواب المضارع على حاله من الرفع. وأن (لم أرقه) في بيت 
ابن مسعود دليل على جواب الشرط لا 0 نفسه لأإنه 
كالفعل الاضي 506 إذ إن ( أفعل) نفي 1 (فعلت) 
و(فعلت) تنوب ماب جواب ارط اوت (أي تدل 









)١(‏ الوي: اللميف. المغمّر: الذي لا تجرية له. 
(0) راج هذأ وما يليه من تأويلات البصريين في المسألة 47 من كتاب 
»2 الإنصاف. في مسائل الخلاف ». 


يخرنل 


عليه)ء كقول رثؤبة بن العجاج : 


يا حكم الوارث عن عبد الملك 


نقول: 


7 5 0 0" 0 
اوزمسيند إن م تحب حبو المعننك 


إذا نحن ضربنا صفحاً عن تأويلات البصريينء فإنه لا 
يمنا القتول بها ويل التاق للأحكاتب الثالة» 


-١ 


إنه قدّر تقديم جواب الشرط دون أن يكون في 
بنية العبارة دليل عليهء إذ هو واقع في موقعه 
الطبيس 4 أ .يعن فقل «الفيرظ وال 215 


إن تقدير تقديم جواب الشرط في.مثل (زيدآ إن 
تضرب اضرب) يستدعي رفعهء بينا جاء في 
الشيارة عل افلة سن المرم:. 


إن تقديم الجواب واعتبار « زيد » معموله - أي 
مفعول به له - يقتضي تقديرا آخر هو حذف 
الضمير العائد إلى زيد من فعل الشرطء لأن 
العيارة تكون قحال التقدع [اقرب بريدا إن 
نكر )لوعف الفبير ص (حرية) اشر له 
إلا المطابقة المنطقية بين هذه الصيغة والصيغة 


ايل 


المقترحة؛ أي (زيدا إن تضرب أضرب) 


4- إن تقديم « المعمول » - أي (زيد) - قد يوقع 
المعرب في الالتباس. فما يدريه أن (زيداً) ليس 
معمول فعل الشرط. وأنه حيّأ معمول الجواب؟ 
ألا يفرض منطق اللغة أن يكون الأصل في (زيداً 
إن تضرب أضرب) هو(إن نضربُ زيداً اضريّه)؟ 

© اشترط البصريون لعمل اسم الفاعل عمل الفعل (أي 
نصبه ما بعده على المفعولية) أن يكون دالا على 

الحال أو الاستقبال؛ ومنعوا عمله إذا دل على المضي . 

وحين 7 بهم قوله وتجسيهم أيقاظا وهم زقوة 

ونقلبهم ذات اليمين وذات الثمال وكلبهم ا 

ذراعيه بالوصيد » [الكهف/ 16] تأولوا أن 

« باسط » جاء على حكاية الحال الماضية. بدليل 
حكايتها بالضارع في الفعل السابق (نقلّبهم)؛ وكأن 

التقدير (وكلبهم يبسط ذراعيه). 
وإذ لاحظ الكسائي عمل « باسط » النصب في 

مأ بعدهء مع أنه بمعنى الماضي, لأنه يحكي قصة أهل 

الكهف. نادى بعمل اسم الفاعل إذا كان يمعنى 


١و‎ 


الملأاضي مطلقاً'''. وعلى هذا الأساس غدا من الجائز 

التون كل يتامح غير أمين | الأمن الاق لا 

يقرّه الاستعمال اللغوى. 

ويل الى الظن بأنه فات الكسائي - كما فات 
البصريين قبله - ان اسم الفاعل « المنون» يعمل النصب 
دائاء وأنه في اساسه غير محدّد بزمن لأن فيه معنى 
الانتعرار والامشفراق لآ .ينوها ان تثير الى ان القراء 
الكوفي قسم الافعال في العربية الى: ماض » ومضارع: ودائم: 
وهذا الاخير يعني به اسم الفاعل)ء وان الذي يقرر 
« زمنيته » هو اطار العبارة التي تتضمنه. لا هو بالذات. 
ف « باسط » في الآية لا يعنى « يبسط » على اساس حكاية 
الحال الماضية بدليل المضارع « نقلّبهم » كما حلا للبصربين 
أن يقررواء وانما هو يمثل حالاً في زمن تَمَثّلٍ الصورة في 
ذهن الخاطب: اي الزمن الحاضر. وقد كان على البصريين 
ان يدركوا ان المضارع « تحسب » هو الذي جعل الصورة 
تَمْثل في ذهن الخاطب وكأن وقعائها تجري في الزمن 
الحاضرء على الرغم من كون الخبر خاصاً بزمن مضى وغبرء 
وان اسم الفاعل - وهو جزء من اجزاء الصورة - قد 
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اكتمن حاليته « الحاضرة » مما سْع عليه من « تحسب ». لا 
من « تقلب ». 

ولعل ما ذهبنا اليه يتضح اذا استبدلنا بالمضارع أمم 
الفاعل في مثل (كان زيد ناصحاً عمراء فاصبح ناصحاً 
أخاه). وجعلنا العبارة (كان زيد ينصح عمراء فاصبح 
ينصح اخاه) [لا يفوتنا أن نشير هنا الى اننا نستخدم 
منطق النحاة نفسه في اعتبار المضارع ماوياً في معناه لاسم 
الفاعل؛ على الرغم من مناقضتنا اباهم فيه]. فاسم القاعل 
« ناصح » يدل على النصح في الزمن الماضي في الجزء الاول 
من العبارة؛ نظرا لوجود « كان»؛: ويدل على النصح في 
الزمن الحاضر في الجزء الثاني من العبارة, لوجود « أصبح ». 
على الرغم من كون هذا الفعل الآخير في الزمن الماضي . 

وقل الأمر نفه ني مثل (كان زيدٌ قد جاء ناصحاً 
عمراً). فليس في العبارة اي عنصر يدل على الزمن الحاضر, 
ومع ذلك فقد دل « ناصح » على الحالية وعمل النصب في 
« عمرو»؛ وفي مثل (خاطب زيد عمراً ناصحا إباه) التي 
نصب فيها اسم الفاعل ما بعده؛ على الرغم من افادتها خيراً 
مضى ؛ الى اخر ما هنالك من امثلة لا تحمى . 

ولك ان تستخدم عددا من الافعال الماضية (أصبح - 


اضحى - أمسى - ها زال - ما برح - ما فتيء - مأ 
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انفك) مع امم الفاعل « ناصح »» فيبقى يعمل اللصب فى ما 
بعده؛ ويفيد الحالية (اي الانيّة) مضافا اليها الاستقبال, 
لأن هذه الافعال تدل على الاستمرار في العمل على الرغم 
من صيغتها الماضوية . 
اما اضافة الظرف «امس » لتحديد الحدث الذي يدل 
عليه اسم الفاعل في الزمن الماضي؛ كأن يقال (زيدٌ ناصح 
عمراً امس )؛ فأمر يردّه منطق اللغة. ذلك ان في اسم 
الفاعل - كما قلنا آنفأ - معنى الاستمرار. وحين يقول 
الذكل :ريك نامي )ميدأ عيذ المى «بالستل الغاطي: 
فاذا هو قال له بعد ذلك (أمس ). اهترز في ذهنه مفهوم 
الاستمرار وغدا مسوّشاً بفعل الارتداد في الزمن الى وراء؛ 
وتكون النتيجة رفض العبارة لأنها م تفلح في أداء مدلول 
واضح . 
© العربية تنظر إلى العلاقة بين « المضارع » والأداة 
الطارئة عليه لنفيه في المستقبل على أنها علاقة تلازم 
عضوي وثيق. بعنى أنها لا تسمح بأن يفصل بينهما 


فاصل . 
ولقد أجاز الكسائي الفصل بين المضارع والأداة 
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- الفصل بينهما بالقسم: (لن والله أزورك). 
- الفصل بينهما بمعمول الفعل: (لن زيدا أكرم) . 
- الفصل بينهنا ب (الظنّ): (لن - أظنّ - 
أزورك). 
- الفصل بينهما بالشرط: (لن - إن تزرني - 
أزورك)؛ بنصب (أزور)ء وبجزمه على أنه جواب 
الشرط مع إلفاء عمل (لن): (لن - إن تزرفٍ 
أزرك). 
وقد وافق الفراء أستاذه الكسائي على الصيغة الأولى 
وي . 
ولبس لنا بالطبع أن نيزم في ما إذا كان الكسائي قد 
انتقرا: غيعا من اللغة. لآجازة .ها آخاز فى: الفصل: .بين 
المضارع وأداة النفي. لكن لنا أن نقول بأن جميع الصيغ 
الى أجازها تبدو متعمّلة للأسباب التالية؛ 
أولا- لا تشكل (لن) بذاتا عهرا فعتوا 00 وإغا 
تبيّيء ذهن الخاطب إلى أن حدثاً ما لن يم في 
)١(‏ همع الموامع ؟/4. 
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الزمن المستقبل. وطبيعي جدا أن برفض هذا 
الخاطب تلقي أي عنصر من عناصر الكلام 
قبل تلقي ذلك الحدث الذي إن أِيمٌ. وذلك 
خلاف تثله. وثلا نا" لآ احفر له من عاضر 
الكلام قبل تلقى خبر المبتدأء. كما في (زيد 
وال بشاعر) ين الذي اتعرفت إليه تزع . 
590 ظ 

إن الفصل بين عنصرين مثلازمين. :في الأصل 
من أعناصر: الجملة في ١‏ بعض الصيغ . - كما هي 
الجا فى البتداً. والخبر مثلاً - بالقسم 0 1 
(الظَن) علق نطاق ما إنعرفة اليوم با 

« اللغة الانفعالنة »: ويقصد من ل 6 
الحالة الأولى تقوية العبارة في +حال مراودة 
المتكل الشك في إمكان تصديقها لدى 
الخاطب؛ واحنايه الشخصى ووذ ها أو تبقل 
خرارتها .إذا هو بدأها بالقسم:: (والله زيدٌ 
شاعر)؛ ويقصد به في الحالة. الثانية - حالة 
الظن - إما إشعار الخاطب بأن المنكم ليس 
على يقين تام عن الحكم الذي يصدرهء وإما 
إضفاء شيء من التواضع على العبارة يشعر معه 

١+ 


الحاطب بأن المتكم لا يريد أن يدّعي لنفسه 
حك لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين 
يديه. وهو حين فصل د (أَظن) بين المبتداً 
وخيره: ويد 8 أظن - شاعر)ء بدلاً ص 
تصدير العبارة بها: (أظنُ زيدا شاعراً). أو 
(أطن أن زيدا شاعر)؛ فإمًا فعل ليسبغ على 
عبارته قدراً أكبر من الإبلاغية يتمثل في 
عنصر المفاجأة الذي يتيحه ذلك الفصل بين 
السصرين المتلازمين ني الأصل . 


وليس ف (لن والله أكرمَ زيداً)؛ ولا في 
(لن - أظنٌّ - أزورك) شيء مما ذكرنا 
أعلاه. ففي الصيغة الأولى لا يحتاج المتكم إلى 
توكيد عبارته. فعلصر التوكيد متضمن في 
(لن) ذاتهاء إذ هي تفيد الجزم بعدم حصول 
العمل. وما على المنكل إذا ما أراد توكيد ذلك 
الجزم بشيء من الانفعالية إلا أن يستخدم 
الصيفة الطبيعية التي تسمح له اللغة بهاء ألا 
وهي البدء بالقسم الذي من شيمته لفت اننباه 
لاطنب :وقنات المستة الابلا عه المراداة: 

520 


الثا- 


رابعاً- 


وأما الصيغة الثانية: (لن - أظن - 
أرورك) تنقيا معالئلة حضو ظطاهرة نينا 
جد المنكم بتوكيد نفي الحدث المتمثل في 
(لن): نراه يتراجع عنه ويضعضعه عن طريق 
التشكيك المتمثل في (الظن). وهذا ما يأباه 
منطق اللغة وطبيعة الأشياء. بعكس ما هو 
جار في الاستعمال من إباحة البدء بالظن الذي 
يضعف مضمون العبارة برمتها ويجعل احقال 
عووك ادف سراريا لاحتّال حدوثه. كما في 
(أظن أفي لن أزورك) )ء وهو المراد من (لن - 


أظنّ - أزورك) بعينه 


ان تقديم « معمول » الفعل عليه غايته ابرازه 
وجعل الخاطب يتم به قبل اهتامه بالحدث 
نفسه. وما دام المتكم قد بدأ ب (لن) التي 
راذا انها تبييء ذهن الخاطب الى أن أمرا ما 
لن يتّ. فقد بات من تحصيل الحاصل تقديم 
« معمول » الفعل عليهء لأن المخاطب ليس 
مستعداً للاهتام بأي عنصر من عناصر العبارة 
بعد أن شغله العنصر الأهم فيها. 

ان للجملة الشرطية هدفاً ابلاغيا خاصاً؛ هو 


١17 


حصول اخر سابق عليه قليلا او كثيرا في 
الو 
وصيغتها الطبيعية: 


(إن تزرني ازرك). 
- (ازورك إن زرتي). 
- (إن تزرفي فلن ازورك). 


- (لن ازورك إن زرتني)» او (لن ازورك وان زرتي) 
الخ .. 
أما صيغة (لن ازورك إن تزرّفي) فليست واردة في 
الاستعمال لسبب بسيط وطبيعي» هو أنه لا يمكن حصر أي 
من الحدثين في زمن سابق على زمن الاخر. وإذا كانت هذه 
الصيغة ساقطة من الاستعمالء فكيف بشكلها المشوه الاخر: 
(لن - ان تزرفي - ازورك)؟ 
واما الغاء عمل (لن) النصب في (ازورك): وجزمه على 
جؤاسة القرط» قانة اغر دمن الأول يكنين: لأن'زلن) 
تغدو معه نافية؛ لا لحدوث الفعل كما هي طبيعتها اللغوية 
وانما للجملة الشرطية برمتهاء وهذا ما لا عهد للغة ولا 
لواضعها به. 
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© من اعجب قياسات الكسائي والفراء قياسهما بناء 
(كان) للمفعول'': اي للمجهول. فقد جرهما الى ذلك 
ان (كان) هذه « فعل ». وانها ما دامت كذلك فإنه 
يجب ان ينطبق عليها ها ينطبق على كل فعل. 
ويبدو لنا انه غاب عن بأل هذين النحويين الكبيرين 
آنه 151 515 لذ فا القعل:* دن عسنائمن: الافعال 
الاخرى. كالتصرف. والاتصال بالضمائرء فانه لبس 
من الحتم أن يكون له جميع خصائصه. با في ذلك 
البناء للمفعول. كما فاتهما أن (كان) تباين الافعال 
الأخرى في أنها لا تستعمل الا لتحويل مضمون 
الكلام بعدها من الآنية الى المأضوية؛ او من الماضي 
القريب الى الماضي البعيد. وأن المتكم ما دام بريد 
بها الاخبار فهو ليس بحاجة الى بنائها للمفعول الذي 
قاذ غناك عدت الحدف للشيل: يه او لسر 
عليه: او لأنه أشهر من أن يذكر . 


ونميل إلى الاعتقاد بأن ما جر الكسائي والفراء الى ما 
ذهبا اليه هو المنطق النحوي التالي : 

ما دام المنصوب (اي المفعول به) يحل محل المرفوع (اي 
١)‏ شمع الهوامم 1/ .١4‏ 
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الفاعل) ف « الجملة الفعلية ». وما دام المنصوب في « الجملة 
الاسمية» المصدرة ب (كان) يقابل المفعول [نذكر بأن 
النحاة يذهبون الى ان (كان) واخواتها افعال لأنها ترفع 
وتنصب. وانهم سموها ناقصة لأنها لا ترفع فاعلا بل اسماء 
ولا يتم معناها الا منصوب هو الخبرء كما يذهبون الى أن 
(إنُ) واخواتها احرف مشبهة بالافعال لأنها تعمل النصب 
والرفع كالافعال]. فليكن هذا المنصوب هو الذي يحل حل 
المرفوع وليقل المتكم في (كان زيدٌ قائماً): (كين قائم): كأن- 
هذه الصيغة يمكن ان تفيد الخاطب ان المتكل اراد اخباره 
عن قيام (زيد) في زمن ماض ؛ وأنه لم يرد ذكر (زيد) 
لغرض في نفسه . 

ونقد جرف هذا « القياس » قطبي المدرسة الكوفية الى 
لعي دح ذلاقة: كان أن ذاه اق كمي الصت 'المكنة ىن 
(كان) من مثل (كان زيد يقوم): و(كان زيد قام). فام يريا 
أي بأس في بناء (كان) فيهما للمفعول: ومن ثُمّ بناء الفملين 
الآخرين له. واجازا للمتكم ان يقول: (كين يقام) و(كين 
قم)''» وكأنا يمكن أن تفيد اي من هاتين الصيغتين معنى ما 
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وم يكن موقف الكوفيين من الجملة العربية أفضل من 
موقف اسلافهم. البصريين. فبدلاً من ان يدرسوا الجملة 
التعجبية مثلاً دراسة جديدة» ويعتبروها صيغة خاصة لا 
تنضوى نحت اى من الجملتين « الا سمية ». او« الفعلية », 
حصروا جهدهم - ما عدا الكسائي - في اثبات ان 
«أفعل » التعجّب اسم لا فعلء, كما قال البصريون؛ وان 
اصل التعجب هوالاستفهام؛ وأن العرب فتخوا آخر « أفعل » 
ونصبوا الاسم بعده ليميّزوا بين الاستفهام (ما أحسن 
السماء)ء وبين التعجب (ما أحسن السمة)"''» وأنه كان يجب 
أن يكون للتعجب حرف خاص بهء كما للاستفهام والشرط 
وغيرهماء ولكن العرب م تنطق بحرف التعجب وضمنت 
« أفعل » معناهء وبنته كما بنت اسماء الاشارة لتضمنها 
معنى حرف ال 


وبدلاً من أن يعبدو! النظر ف حجلة النداء وبدرسوها 





(١)لا‏ بد من ملاحظة ما في هذا الحم من « طفولية ». فهو يساوي بين 
صيغتي الاستفهام والتعجب لجرد تساويهيا في العناصر: (ما + أفعل + اسم)؛ 
م يخالف بين حركتي (افمل) والاسم الذي بعدها للتفريق بين دلالق 
الصيفتين . (راجع ما كتبناه بصدد الشمييز بين اسلوني التعجب والاستفهام 
حتى في اللهحات الحكية في كنابا « مجديد النحو العربي » ص "0). 
(')انظر في هذا المألة ١6‏ من كاب « الانصاف في مسائل الخلاف ». 
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دراسة موضوعية جديدة, رأيناهم يقفون من المنادى المعرف 
المفرد (اي اسم العم المنادى) موقفين كلاهما يثير الدهشة. 
فقد ذهب جمهورهم الى أنه معرب مرفوع بغير تنوين. وهو 
موقف مقبول الى حد كبير لو انهم اكتتفوا به ولم يعترفوا بأنه 
« مفعول في المعنى » وان كان «لا معرب له يصحبه من 
رافع ولا ناصب ولا خافض ». ويذهيوا الى انهم - اي 
العرب - لم يخفضوه « لثلا يشبه المضاف » ولم ينصبوه 
« لثلا يثبه ما لا ينصرف ». ورفعوه بغير تلوين « ليكون 
بينه وبين ما هو مرفوع برافع صحيح فرق». ومَسّك 
الغراء بأن « الاصل في النداء ان يقال (يازيداه) كالندبة, 
فيكون الاسم بين صوتين مديدين. هما (يا) في اول الاسم. 
و(الالف) في آخره. والاسم فيه ليس بفاعل ولا مفعول ولا , 
مضاف اليه . فلما كثر في كلامهم استغنوا بالصوت الاول. 
وهو (يا) في اولهء عن الثاني. وهو (الالف) في آخره. 
فحذفوها وبنوا آخر الاسم على الضمٌ تشبيهاً د (قبل) 
و(بعد) أن الالف لما حذفتء وهي مرادة معهء والاسم 
كالمضاف اليها اذ كان متعلقا هاء اشبه اخره اخر ما حذف 
ننه لضاف اليه وهو مزاد معد خو لكت من قبل تومن 
بعدٌ)؛ اي من قبل ذلك. ومن بعد ذلك »!" . 

. 0 الانصاف في مائل الخلاف. المألة‎ )١( 

١0١ 


ولا نظن هذه الاقوال الا دائرة في فلك نظرية العوامل 
من جهة. ونطاق التأويل والتقدير من جهة ثانية» وربقة 
التحكم عِقدّرات اللغة على الهوى من جهة ثالثة؛ وكلها لا 
تعود على التجديد بأي نفع . 


د 
5< . سر 
ليا 
١‏ 2 
ل سن رعس 
ل 


١6 


الفصل الثاني 
جديد « زاد الطين بِلَّهَ > 


كان لحاولة الكوفيين الاتيان با يميز نحوهم عن نحو 
اليصرة انعكاسات سيئة احياناً على الدرس النحوى. فقد 
شابكلا عه يت يندن الغيم إل الحتمبي عن اننا 
هو جائز في حير الممكن دون حيز الواقع والاستعمال 
اللغويين. وبدلا من أن يعيدوا النظر فيها لازالة ما لابسها 
من تعقيدات منطقية. راحوا يوغلون في استخدام المنطق 
ويلبسونها حللا زادتها تعنيد. فوق تعقيد . 


وفها يلى طائفة من ابحائهم تمثل ما ذهبنا اليه. تسوقها 


» ورث الكوفيون عن نحاة البصرة ما يعرف د 
« المبتدأ الَصّدّر الذي خبره حال سدّت مسده» نحو 
(ضربي زيداً قائمًا). هذا التركيب الذي يبدو غريياً 
رغم ادعاء كثرة النحاة أن يفيك مغل كاقيها قاضا 


١6 


هو قصر المبتدأ على الحال؛ وكأن الناطق به يريد أن 
ضربه زيداً لا يتم الا في حال كون زيد هذا واقفاء 
أنااق خترها تمن الانؤال: افلا ايتكون"" : 

ولا ان سسويطل فئنه د انحة 3 
الاستعمال - أجازوا فيه شكلين آخرين هما: 


- (أنْ ضربت زيداً قائاً). 

0 انا 

ونعتقد أن الذي دفعهم الى ذلك انطلاقهم من أن 
الفمل المقترن د (أَنْ) يول بالمصدرء وأن (أن 
ضربت) و(أن اضرب) يساوي كل منهما (ضربي).» فلا 
بأس في ان يسلكوا بالنسبة الى التركيب الوارد اعلاه: 
(ضربي زيداً قائمًا)ء الطريق العكسية؛ ويجيزوا ان يحل 
الملركب (أن ضربت) و(ان اضرب) محل البسيط 
(خربي) ما دام في معناه. وما دام المنطق الرياضي 
ببيح هذا الامكان. 





. 85” عباس حسن. النحو الوافي. ج١. ص‎ )١( 
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ثم ان الكسائي اجاز في هذا التركيب نعت المصدرء 
فيقال مثلاً (ضربي زيداً الشديدٌ قائاً)'"'. على الرغم 
من عدم ورود السماع به ومع أن المقام مقام اختصار 
في الاحتال الرياضي والقياس النحوي. 

وذهب الى أبعد من ذلك فأجاز تركيباً غريباً فيه 
من المعاظلة ما يأباه الذوق السلم. فأما التركيب فهو 
(عبد الله عهدي بزيد قديين). واما تخريجه فهوء كما 


عرضه السيوطي. التالي: 
- تقدير (العهد) لعبد الله وزيد. 
- قدم.(عبد الله) ورفعه: با بعده. . 
- ثنى (قديمين) لأنه لعبد الله وزيد وكائ خبراً 1 
(العوه )نكا تكوة انقال عير امسر 
« معلوم أنه يعطف بالنصب على أول مفعولي (ظنَ) 


(اأوزم) همع الحوامع /١‏ لا١١.‏ 

؟) اذا صح ان مثل هذه الصيفة من ثانها القصر على الضرب في حال 
قيام زيد. فان الصيغة الكسائية تبطله فيصبح الضرب الشديد مقصورا 
على حال القيام. اما الضرب فيظل ماثلاً في كل حال. 


١م‎ 


فيقال: (اظن عبد الله وزيداً قائُين): و(أظنٌ عبد الله 


وقد اجاز الكسائي - دون اي سند من سماع 
على ما يبدو - ان يعطف باترفع على المفعول الاول 
اذا لم يظهر الاعراب - اي النصب - في المفعول 
الثاني كما هي الحال في الصيخة الثانية: فيقال: (الة 
عبد الله 0 ا 


ولسنا ندري في الواقع الداعي الى مثل هذه الاجازة. 
فإذا كان اغناء اللغة فان هذه الصيغة الجديدة لا تفيد اية 
لطيفة معنوية. واذا كان النيسير على المتكم والسماح له 
بالاختيار بين نمطين من اغاط التعبير. فانها توقعه - على 
العكس من ذلك - في حيرة وبلبلة هو في غنى عنهما ما 
ذاقت الضيخة لطعم اق النطف ,بالنضية عل اند 
منصوب. اقرب الى المنطق والواقع اللغوبين؛ وأسم في 
القان جعب إن ساد رما حال سق ال رلب ان 
«اظنٌ عبد الله وزيدا قائين ». ولم يجز له ان يرفعه فيها. 

© اجاز الكائي والفراء وهشام (هو هشام بن معاوية 


(5) همع الحواهمم ؟/ .١48‏ 


الضرير المتوفى عام 5١04‏ هه أَنْبَهُ تلاميذ الكسائ 
بعد الفراء) تقديم الجملة الحالية المصدّرة بالواو على 
مانجي الال فقال (والتيسن ظالدة لقان 0 
وله النعن فق مسن ليه الاجازة سوق نكا ف تاها 
الرياضي . فالمفروض في تقديم الحال على صاحبهاء كما في 
(راكباً جاء زيد) مثلاً. ان يحدث غرضاً ابلاغياً معيّناً. هو 
الاهتام بتلك الحال التي تم عليها جيء زيد وابرازها عن 
طريق نقلها من مركزها الطبيعي في اخر الكلام الى المرتبة 
الاوإى فيه. ومن طبيعة الجملة الحالية المصدّرة د «الواو» 
ان تحدث ذلك الفرض الابلاغىء لأن« الواو» قد خرجت 
انها عن مضاها: لاضن للضي هوض اليظتت 2 اال 
معنى جديد هو «الحالية ». ثم ان في اللغة العربية صيغا 
جاهزة للتعبير عن مثل الموقف الذي اراده الكوفيون 
التلانة: كقول القائل» (سنا عاو نواعم القمين علالتةه 
جاء زيد)ء او(فما كانت الشمس طالعة؛ جاء زيد) الخ ... 
واجاز الكسائي في مثل (زيد الشمس طالعة) [ معلوم 
ان المقصود من هذه الصيفة الإعراب عُن « شهرة » 
ا ل ل والح ارات ارت 


اداة التشبيهء وهو ما يعرف في البلاغة باسم التشبيه 
البليغ» اي (زيدٌ هو الشمس) او (زيدٌ الشمس)ء ثم 
تقوية الابلاغ بالحال « طالعة » لاضافة معنى البروز 
والسطوع المفضي الى معنى ذيوع الشهرة وطيرانها ]. 
اجاز تقديم الحال « طالعة» على صاحبها 
«الثمى »'''. فيقال: (زيدٌ طالعة الشمسن). على 
الرغم من نبو الصيغة في المع اولاً. وخروجها عن 
الغرض الابلاغي ثانياً للسببين التاليين: 
١-ان‏ الفصل بين المثبه والمشبّه به اي بين « زيد » 
و« الشمس » جنع التحامهما العضوي الذي هدرف 
المتكلم من ورائه الى التأثبر على الخاطب. ويفقد 
التقية ميناء و ابلاعض. 


؟-ان المنكلم حين يزحزح عنصراً من عناصر الجملة 
عن موضعه الطبيعيء يبدف اول ما يهدف ان 
عدخ ل كقن: الخاطي نوع من طادية غيل لوغ 
مراده أسرع ووقعه أشد . وهو حين قال له: (زيد 
النمس طالعة) بلغ مراده عن طريق مأ نعرفه 
اليوم باسم «الوقع الاصغر ». وهو أن يْنى في 
(1) همع الموامع /١‏ ؟56. 
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نهاية الكلام بعنصر معنوي أقل حفولاً من المنصر 

الذي يسبقه. فقول المتكم: (زيدٌ الشمس) هو 

الاقوى في العبارة: نظراً لما فيه من التعمم» بينا 

(طالمة) هو العنصر الاضعفف. لما فيه من 

التخصيص. مع انه أضاف الى العنصر الاول من 

ظلال المعانى ما قوّى التعبير وسْدّ من أزره. 

« بعد أن عدّد السيوطي المواضع التي ينع فيها تأخير 

الخبر ويجب تقديمه. عدد الحالات التي يجوز فيها 
التقديم واتاخنيد « سواء كان الخير رآقها ضمير 
المبتداًء او سببه؛ او ناصباً ضميره. او مشتملاً عليه 
أو على ضمير ما اضيف اليه. أو المبتدأ مشتمل على 
ضمير ملابس الخبر ». واورد على ذلك الامثلة التالية : 

الاول نحو (قائم زيدُ) 

الثاني نحو (قاتٌ أبوه زيدً) أو (قام ابوه زيد) 

الثالث نحو (ضربته زيدً) 

الرابع نحو (في داره زيد) 

الخامس نحو (في داره قيام زيد) و(في داره عبد 
زيد) 

السادس نحو (زيداً ابوه ضرب) و(زيداً ابوه 
ضارب) . 
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9 اضاف ان الكوفيين منعوا تقديم الخبر ف غير 
الرا بع . اي (في داره زيد)ء وغير المفرد في الاخير. اي 
(زيذا ازوءشارب]) جدنا'غن ا عكاء بن معاية ا الضوير 
الذي قبل التركيب الاخير بصورتيه؛ اي (زيداً ابوه 
ضرب) و(زيداً ابوه ضارب) - بحجة أن الاصل 
الاخبار بالمفرد. اي بخبر كلمة لا جملةء وأن الاخبار 
بالفمل غلاف الأضل» فكان 'اللمتدا الم اليه 
اجنبي فلا يفصل به بين الفعل ومنصوبه: بخلاف امم 
الفاعل . 

وزاد ان الكسائي اجاز التقديم في الثالث ايضاًء 
اي (ضربته زيد)؛ وأن الكوفيين انما اجازوا التقديم في 
الرابعء اي (في داره زيد)ء ولم يجيزوا (قاتم زيدٌ) 
و(ضربته زيد)ء لأن الضمير في قولك (في داره زيدٌ) 
غير معتمد عليه « الا ترى ان المقصود : 5 الدار 
زيد)ء وحصل هذا الضمير بالعرض؟ »؛ وأن البصريين 
احتجوا بالسماع, لأنه حكي: (تميمي انا) و(مشنوء من 
بن 


وليه اقلق اطق رطان موطف لكوتي من ضية 
)١(‏ همع الهوامع ٠١" /١‏ 


قنك القضاءا .مق ان.قندا ‏ يعت النداءة:شتول نات احازة 
التراكيب الواردة اعلاه لا يسوغها سوى ميكانيكية 
الاعراب التي نظرت الى « زيد » في الصيغ الخمس الاوى 
على أنه مبتداً. والى ما يتقدمه من كلام على انه الخبر؛ والى انه 
هذا اللسن افونا .رونا تداع لبن فيهااى عن التاروط 
التي اشترطها النحأة لوجوب تقديم المبتدأء فلا شيء يمنع من 
النطق بها قياساً على (قيمي أنا) و(مشنوء من يشنوك). 

وغل ال الاتتاة ران القيانن عل السعين الاخيرتن 
قياس مبتسر للاسباب التالية: 


-١‏ ان قياس « زيد » على «انا » والمقابلة بينهما 
جرد أن كليهما « معر فتان ». قباس خاطيء في 
مثل (قيمي أنا) و(تميمي زيد). فضمير المتكامء 
على خصوصيته بالنسبة الى من يثلء فيه من 
التعمم ما ليس في زيدء لأن الاول قد يدل على 
كل انان؛ بينا لا يدل الثافي الا على شخص 
بعيله. و(تميمي)ء على الرغم من تنكيره في 
اللفل: اكثر خصوضية من '(1ذا) لآنه عدى انته 
وهوية معبّنين؛ بل هو اكثر شهرة من ذلك الذي 
يعود اليه الضميرء على الرغم من تعريفه في 


١1١ 


اللفظةوطذا عدو لها أن تقديم (تميمي) للعناية 
والابرازء وبقصد ابلاغي صرفء. صالح في 
الصيغة الاولى التى يشعر معها المتكم بذوبانه في 
القبيلة وبسند 0 التي تحددها هذه القسيلة. 
ينا هو غير ممكن بالنسبة الى المنكم الذي يريد 
ان ينسب زيداً الى تلك القبيلة ويذيبه فيهاء الا 
اذا استخدم عتمرا اخ من عناصر الكلام يؤكد 
غرضهء فيقول: (تميمي هو زيد). 

و حأولنا اغالاة ضيفة (مشنوء من يشنوك) الى 
تركيبها الذي افترض النحاة انه الاصل» لتعذر 
ان نجده بغير هذه الصيغة: (من يشنؤك فهو 
مشنوء). وهنا تفدو (من) في المفهوم النحوي 
التقليااق ايا موسولا يتضيا بسني القرريل كا 
في مشالهم (الذي بأتيني فله درهم) او (الذي يفعل 
هذا فهو ظالم)ء ويكون تقديم الجزء الثاني من 
العبارة كتقديمه في مثل (انت ظالم إن فعلت). 


إن الفيففين التنين كلنينا لطارا انفتا اا 


تدوران فيه. ولا يمكن أن توُخذا كما هما 
وتجعلا ميزاناً او انغوذجاً يصلح أن يصاغ عليه 
١"‏ 


كل نص لغوي مشابه. فالاولى لا يمكن ان تكون 
وردث على لسان عرب لجرد الاخبارء والا لكان 
رفغا" يتفي "الكتتهنة دنال كل مقا (من 
انت؟) او (من تكون؟)..ولكان قال (انا ميمي) 
او اكتفى بر (تميمي) وحدها. ولعله حين قالها 
كان في موقف مفاخرة: (مميمي أناء فمن تظن 
نفسك لتفاخرفي)., او دفاع عن شرف (تميمي انا 
فاسأل عن مآثرنا) الخ ... والثانية لا يمكن ان 
تكون وردت هكذا دون مقدّمات» من مثل 
شكوى احدهم من شان قوم وحماسة سامعه 
للدفاع عنهء أو استنكاره ذلك الشنان يصيب 
اناناً ارفع من أن يتجرأ على مقامه. أو غير 
ذلك من المواقف . 

ان صيغة (قاتم زيد) مقبولة من حيث اطارها 
الابلاغي شرط ان يرافقها مناخ لغوي معين من 
مثل (قائم زيد يذود عن حوضه) او (قاتم زيد با 
عيذ الله فلا تقل )أو غير -ؤلقه اما أن مد هده 
الصيغة مثلاً جواباً لسؤال سائل: (من قائم ؟) او 
مجرد الاخبار عن قيام زيد؛ فأمر ليس له ما 


لك » 


ل 


-0 


ان القياس على (تميمي انا) و(مشنوء من 
تنوك) غوف الم انين التطلات: التاسيية 
الخاطئة الى تقعيد النحوء عنينا الخلط بين 
مستوى اللغة المحكية واللغة الادبية النموذجمة. 
او اخذ المحفوظ كالامثال لقياس ما يمكن أن 


ان اعتبار « زيد » في (قاتم ابوه زيد) و(قام أبوه 
زيد) مبتدأ لا يقرّه سوى منطق الإعراب 
وميكانيكيته. فلو نظرنا الى الجزء الاول من 
العبارة في كل من الصيغتين. لوجدناه يشكل 
بنفسه وحدة كلامية صالحة للاخبار بنفسهاء كأن 
يسأل مثلا (من قاتم باعباء الاسرة؟ زيد ام 
أبوه؟) او (من قام؟ زيد آم أبوه) فيجاب عن 
الاول ب (قاتم ابوه) وعن الثاني ب (قام أبوه). ثم 
لكي يؤكد المجيب نسبة الأب إلى زيد. يلجأ إلى 
ذكره بعد الجواب. وعلى هذا ينتفي ان يكون 
(زيد) مبتدأ وأن يكون ما قبله خبره جرد أن 
اصل العبارة كان (زيد قائم - أو قام - ابوه). 
اما اذا :نطق الشكل يرما مق غير أن يكو 'القفند 
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نوها" الاغاة عن تال فيه انمد اتنهن كلاه 
آخرء ويصبح (زيد) حينئذ من قبيل التوكيد 
معترضاً في الكلام؛ كأن بقول مثلاً (قاتم ابوه - 
زيد - فلا تقلق...) او (قاتم ابوه - زيد - 
فاكرم بذاك قياماً ...): إلى ما لا نباية من الصيغ 
الممكمة . 

ان ما قلناه اعلاه بصدد (قاتم ابوه - او قام 
ابوه - زيد) ينطبق كذلك على (ضربته زيدٌ). 
وعلى (في داره زيد) وليس من قبيل تقديم خير 
المبتدأ عليه جرد أن اصل العبارة (زيدٌ ضربته). 


أو وي 8 داره) 


ان صيغة مثل (في داره قيام زيد) ليست من 
قبيل تقديم الخبر على المبتداء وان اصلها (قيام 
زيد في داره)ء وانما سئل مثلا (اين تم قيام زيد) 
فأجيب (في داره) ثم شعر المتكم بالحاجة الى 
التوكيد فأضاف (قيام زيد). واما صيغة (في داره 
عبد زيد) فلا يسوّغها سوى القياس على (في داره 
قيام زيد) باعتبار ان (عبدا)؛ وهو اسم؛ قد حل 
في الاولى مكان (قيام). وهو اسم ايضاً. في 
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الثانية, مع تجاهل ما في (في داره عبد زيد) من 
امكان اللبس في ارجاع الضمير في (دار) إلى 
(العبد) أو إلى (زيد)؛ هذا اللبس الذي ترفعه 
الصيفة التي انطلق منها النحاة؛ عنينا (عبد زيد 
في داره)ء باعتبار عودة الضمير إلى اقرب اسم في 
العبارة وهو (زيد). 


15 امنا" النظر :فى العنيققيق | الااخززتينة نذا 
أبوه ضرب) و (زيداً ابوه ضارب) وجدنا “انهم 
تنتميان إلى ما حدده السيوطي بقوله : أو 
اع ل ا . وهنا 
يكون (ابوه) هو الممتداً في الصيغتين ويكون 
الخبر في موضعه الطبيعي. ويكون المقدّم معمول 
الخبر وحده وهو (زيد). وهنا لا بد من السؤال 
عما اذا كان اصل الصيفتين في عرف النحاة: 
(أبوه ضرب زيداً) و (ابوه ضارب زيداً). وعمًا 
اذا كان من الممكن اعتبار لفظة (اب) مبتدأً لغير 
أنها اضيفت إلى الضمير فأصبحت معرفة» وعما 
اذا كانت العربية تسيغ ذكر الضمير قبل ذكر من 
يعود عليه؛ ولا سها ان الضمير الواقع مضافا إليه 
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في اليارة - حسب منطيق الإعراب 
التقليدي - قد عاد إلى امم واقع مشولا به 
للفعل تارة» ولاسم الفاعل تارة اخرى؟ الحق اننا 
نقف حيارى تجاه هاتين الصيفتين. ولا نجد لهما 
ما يسوغهما سوى ان تكونا من قبيل: ما ذهبنا 
اليه اعلاه. اي جواباً على سوال (من 
ضرب زيداً؟) او (من ضارب زيداً؟) بالقول في 
المرتين (ابوه) واضافة ما تبقى للتوكيد بعد شيء 
من التوقف. وهذا لا يكون في رأينا الاعلى 
مستوى الكلام الحكي . 


والآن يفف أن فرغنا من مناقشة الصيغ المذكورة» نعود 
إلى موقف الكوفيين منها فنحمد للم أولاً رفضيم أكثرهاء 
وان بدا لنا أنهم م يحاولوا دراستها دراسة موضوعية وابداء 
الأسباب الجوهرية التي حملتهم على الرفض. ثم نأتي إلى 
الصيفتين المقبولتين عند جمهورهم وهما: (في داره زيد) 
و(زيداً أبوه ضارب).؛ فنجد أن تسويفهم اياهما / يخرج عن 
نطاق المنطق الرياضي البحت» بغض النظر عن روح اللغة 
التي كان من الممكن أن يستوحوها وحدها. فقد جاء في 
تسويخ الصيغة الأول أن: 
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« الضمير قي قولك زفي داره زيد) غير معتمد عليه . ألا . 
ترى أن المقصود (في الدار زيد). وحصل هذا الضمير 
بالعرض؟ » . 

ولق اننال توت كف مهدا هذا الكنيمن بالعرطن: 
ولا كيف جاء به المتكم وهو يقصد (في الدار)ء ولا 
الداعى إلى حصوله عرضا ما دامت اللغة توفر للمتكم ان 
يقول (في الدار). لا ريب في أنها المعادلة الرياضية التي تجعل 
من الاسم النكرة مضافا إلى الضمير مسأويا للامم المعرّف 
د (ال). أي ان (دار + 6) - (الدار). 

وجاء في تسويغ الصيغة الثانية أن: 


« الأصل الاخبار بالمفرة. وان الاخبار بالفعل خلاف 
الاصل. فكأن المبتدأ بالنسبة إليه اجنبي فلا يفصل به بين 


١-إن‏ القول بأن الأصل الاخبار بالمفرد لا يرتكز إلى/ 
غها !ينذا كا كلافة عاقاء من وات كلام 
مد فوعاً بعوامل عداه. منها اتفعاليته: والموقف 
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الذي يل 0 صيغة النصء والشعور بضرورة 
الاختصار او بضرورة الاسترسالء. وغير ذلك من 
العوامل. ولا نحسب هذا الحم الذي أطلقه النحاة 
إلا من باب وصايتهم على اللغة وجزمهم أن 
العرب إنا قالت كذاء وانما اختارت كذاء الخ... 

١‏ إن القول باجنبية المبتدأ عن الخبر الواقع فعلاًء 
مصدره في اعتقادنا حكمهم بترافع كل من المبتداً 
والخبرء وعجز المبتدأ عن العمل في الخبر الفعل. 
ولو م يكن هذا لوجدوا أن الخبر ملازم للمبتداً 
ملازمة عضوية؛ مهما كان نوع ذلك الخبر. 

#-إننا لنستغرب ان يرى الكوفيون في المفرد أصلاً 
للاخبار ولا يروا في الفعل أصلاً لنصب المفعول به 
وفي اسم الفاعل فرعا عليه؛ إلا أن يكونوا صدروا 
في ذلك عن تقسم الفراء للافعال الذي يطلق على 
اسم الفاعل تعريف « الفعل الداتم ». لكن هذا 
نفسه يسقطا حين نشم من كلامهم ان لفظ 
« ضارب » مساو لأي ين قوف عر . 

:-إن قوطهم بأنه لا يفصل بلمبتدأ بين الفعل 
ومنصوبه: ببنا يجوز الفقصل به بين اسم الفاعل 
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ومنصوبه لا يرتكز في رأينا إلى أي سند علمي» 
ولا نحسبه إلا من قبيل الأحكام المبنية على 
الهوى . 


بقي أن نقول إننا لا نرى الدافع إلى استخدام المتكم 
مثل (زيدا أبوه ضارب) - إذا غضضنا النظر عن إجازة 
هثام بن معاوية الضرير (زيدا أبوه ضرب) - وليس فيه 
أي غرض ابلاغي» إن لم نقل إن فيه من المعاظلة ما يننافى 
والذوق السلم وينبو عن السليقة اللغوية الأصيلة . كما اننا لا 
نرى بأن إجازة الكسائي كفيلة وحدها أن تحمل المنكلم على 
استخدام مثل ذلك التركيب. حتى وإن كان في نفسه من 
الاجلال للنحوي الكوفي ما لا يوصفف. 


© المعروف أن « كلا » و« كلنا » قد وضعا فى اللغة 
مضافين إلى معرفة دالة على اثثين بالحقيقة 
والاشتراك . كما في (كلانا نعرف الحقيقة) : ليعبر ببما 
المتكم عن توكيد ما يخبر عنهء سواء تقدّما - كما 
هي الخال في المثالين المذكورين - أو تأخرا وأضيفا 
إلى ضمير الاثنين؛ كما في (جاء الرجلان كلاهما)؛ أو 
(جاءت المرأتان كلتاههما) . 
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وإذا نحن ضربئنا صفحأ عن إجازة الكوفيين 
اضافة « كلا » و« كلا » إلى النكرة الختصة. فيقال 
مثلاً (كلا رجلين عندك محسنان) - لأن « رجلين » 
قد تخصصا بالوصف بالظرف « عند » - قياساً على 
ما سمع من قول العرب (كلتا جارتين عندك مقطوعة 
بيدها) اق تاركة للغزل - فإنا لا فلك إلا أن 
نعجب لاجازة ابي بكر خمد بن القاسم بن الأنباري 
(المتوفى عام ملم) اضافة « كلا » و« كلا » إلى 
المفرد بشرط تكريرهاء فيقال (كلاي وكلاك 
محسنان)!''. وذلك للأسباب التالية: 


١-ما‏ دام في اللغة ضمير يعبر عن المتكلمَيّن هو 
« نا». فما حاجة المنكم فى سلوك الطريق 
الأوعر والقول (كلاي وكلاك محسنان) بدلاً من 
الطريق الأيسر الأقرب إلى العفوية. أل وهو قوله 
(كلانا محسنان) أو(كلانا محسن)؟ 

؟-إذا كان الهدف من اجازة ابن الأنباري مأ أجاز 
تقويه التوكيد. فلن يعدم المتكم وسيلة إلى ذلك. 
كان فول كلا زكلاناء ااوانف» تان ): 


٠١* /١ مفني اللبيب‎ )١( 


“-يلجأ الانسان عند التعبير إلى أيير الصيغ التي 
تواضع عليها الناطقون بلغة من اللغات؛ إلا حين 
ينطلّم إلى الابلاغ وقوه التأقتوة كان يقت اد 
يؤخر أو يضيف إلى العبارة شيئاأ من القم 
الانعالية أو غير ذلك :من مقوماته الابلاغة 
المعروفة . ولا تفلن إن في (كلاي وكلاك محسنان) 
ما يوفر له من الا بلاغ قسطأ أكبر من الذي توفره 
عنئثة (كلانا ين < أو كسنان) التطوية عل 
كثير من ظلال المعاني التي منها: 
نفي اكقراد المنكم بالاحسان دون الخاطب . 
دان كيف اشاواكييا: فالا جنات 
- رفض المتكم التفرد به دون المخاطب . 
- تواضع المتكم امام مديح الخاطب له عند 
نعته بالا حسان . 
- انتنفاء « الذاتية » من العبارة: وهو ما لا 
توفره صيفة (كلاي وكلاك) لا فيها من التمييز 
والفصل ينث الأنا « و« الآنت ». الخ.. 


6 © ل 
يضاف إلى ما تقدم آراء كوفية خاصة بالتقدير والتأويل 


١و7‎ 


والخلاف في المصطلحات نجتزىء عليها مما بلي : 


© ذهب الفراء إلى أن فعل الأمر لا وجود له في أصل 
الوضع اللغوي .وأن أصله مضارع مجزوم بلام الأمر.وأن 
العرب حذفوا اللام كما حذفوا التاء من الفعل 
المضارع في مثل (لتضرب): فبقي منه (ضرب). وبا 
أن العرب لا تبدأ بسأكن. فقد أحدثوا في أوله همزة 
فأصبح الفعل (اضرب). 
وليس ما يسند هذا الحكم سوى أن الفراء لمس أنه « إذا 
كان مرفوع فعل الطلب فاعلاً مخاطباً استفني عن اللام 
بصيغة (افْعَلْ) غالباً » وان دخول اللام في فعل الفاعل 
الخاطب اقل من دخوها على فعل المتكم, كقراءة جماعة 
(فبذلك فلتفرحوا) [ يونس/ 08]. وفي الحديث (لتأخذوا 
مصافك) »'". والحق أنه لو صح ما ذهب إليه الفراء 
لانقرضت صيغة (لتفعل) من اللغة ولم يبقلا أثر ولو قليل . 
»ذهب تثعلب إلى ناصب المضارع بعد «الواو» 
و« الغاء » ليس (أَنْ) مقدّرة كما يرى البصريونء ولا 
مصطلح (الصرف) كما يرى الفراءء وانما لأن تلك 


)١(‏ مفي اللبيب /١‏ 51؟. 


١ع‎ 


الحروف تدل على شرط. فمعنى (هلا تزورفي 
فأكرمك) مثلاء هو (إِنْ تزرني اكرئْك)؛ فلما نابت 
عن الشرط ضارعت «كي » فلزمت المستقيل. 
وعملت عملها''! - اي عمل « كي ». 


ويل إلى الاعتقاد بأن ما دفع ثعلباً إلى هذا الحم هو 
أن « الاكرام » في كل من الصيغتين (هلا تزورفي فأكرمك) 
و(إن تزرْفٍ أكرمك) نتيجة طبيعية ل « الزيارة »؛ ولا يمكن 
اناب اذا 24 روات انق (اكزه) بها دام امد :اق 
المستقبل. فلا بد أن' يكون قد انتصب كما ينتصب بعد 
« كي » لأن هذه تخلص اللضارع للمستقبل. 


والحق أن كل هذه المعادلات المنطقية لم يكن لها من 
داع لو أن النحأة نظروا إلى الصيغ اللغوية نظرة موضوعية 
فقالوا بأن المضارع المقترن بالواو أو الفاء ينتصب بعد 
استفهام أو نفي او طلب أو نبي أو تحضيضء ووقفوا باطار 
القاعدة العام عند هده الحدود. وم يتحاوزوها الى التعليل 
والتأويل : 


© ذهب الكاى إلى أن رافعم المضارع هو حروفقه 


.١4 /“ همع الموامع‎ )١( 
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المضارعة؛ ف (أقوم) مرفوع بالهمزةء و(تقوم) مرفوع 
بالتاءء و(يقوم) مرفوع بالياءء و(نقوم) مرفوع 
0" 
ولا يلك المرء إلا أن يدهش أمام هذا الرأي وهو يرى 
أن هذه الحروف نفها لا تسقط قِ حالي نصب المضارع 
وجزمةه. 
«أجاز الكوفيون العطف وب (لكنْ) في الايجابء 
فيقال: (أتاني زيدٌ لكنْ عمرو)ء على الرغم من اتتفاء 
هذه الصيغة في الاستعمال. لا لشيء سوى أن (لكن) 
و(بل) بمعنى واحد في النفيء وهو اثبات الجيء 
لغ» عمرو » دون « زيد » في مثل : (ما جاءى ود يل 
عدر و) أو (ما جاءى ا لكن غيرو): وانه م دام 
يعطف وب (بل) في النفي والؤيجاب (جاءني زيد بل 
عمرو). فلا شيء بمنع - في المعادلة الرياضية 
ذا خسن النطتي الك )ان اللفواي " 


والحق أنه لو أمعن الكوفيون النظر فى هذه القضية 





.١١50 /١ همم الحوامم‎ )١( 
18 الإنصاف فى سائل الخلاف. الألة‎ )5( 


١ م/ا‎ 


بمعزل عن المنطق الرياضي البحثء لوجدوا أن (بل) نفسها 
لا تستخدم في الإيجاب إلا على مستوى اللغة الحكية - أو 
المقام الشفوي - التي قد يقع ها الاساقى انط اونا 
يعرف د (زلة اللسان)ء فيقول (جاءني زيد) وهو يقصد 
(جاءف عمرو ) فيضطر لإصلاح خطأه عن طريق (بل )ء وأن 
هذه الاداة لا يمكن أن تستخدم على مستوى اللغة 
النموذجية الأدبية في حال الإيجاب إلا لتسجيل مواقف من 
نؤع واحد تنفاوت صعداً في حدتهاء كأن يقال (جار زيد 
على أخيه: بل قسى عليه قسوة لا يقسوها عدو... بل.. 


لجنا الخ . . 


١ك‎ 


الفصل الثالك 


حجديد جد يبد 


لأينق اما قدامتاء :ف التضليخ السابقين ان الكوفيين ل( 
يأتوا بشيء يستخق ان ينوه به. فالحق أنهم» على الرغم من 
عدم افلاتهم من ربقة المنطى الفلسفي وسلطان القياس 
النحوي. بل على الرغم من خضوعهم لما في اكثر آرائهم. 
انقطاغوا آن رجو أخنانا بالتاعات جديرة إن متهدى 
بها عند التصدي لاعادة النظر في النحو العربي لتيسيره على 
طالبيه . وليست تلك الالتاعات بالقليلة. ولسوف محاول فيا 
بلي عرض اكبر قدر ممكن منها. 


© ذهب الكوفيون الى ان« لام كي » - اوما يطلق 
عليه ايضاً « لام التعليل » - ناصية للمضارع بغير 
تقد ير :8 أن غ6 لها قامت مقام « كي » فهي تشتمل 
على معناهاء وكما ان « كي » تنصب الفعل» فكذلك 


ول 


ما قام 7 كما ذهبوا الى أن « لام الجحود » 
ناصبة للمضارع بنفسها ايضاًء واجازوا تقديم معمول 
الفعل المنصوب بها عليهاء فيقال (ما كان زيدُ دارك 
ليدخل) قياماً على قول الشاعر: 


ووالتياء نحي كدت 0 " 


واذا نحن ضربنا صفحاً عن اجازتهم اظهار « أَنْ » بعد 
« كي » و« لام الجحود » للتوكيد: وعن موافقتهم البصريين 
على عدم تقدم معمول المضارع المنصوب د « أن » عليها, 
بحجة ان المضارع صلة ! (أنْ) المصدرية: ومعمول الصلة لا 
يتقدم على الموصول. على الرغم من ورود ذلك في الكلام 
الفصيح من مثل قول العجاج : 


اي 
ربيتلسه حلبنتى اذا تخحعصطمددا 


كننان اجَرَاقُ بالقضا أن أجلسيدا 
(أن) 





. الانصاف في مسائل الخلاف. الميألة و‎ )١( 
(؟) نفسه. المألة م.‎ 
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وقول رببعة بن مقروم: 


هلا سألت. ور قوم عنداهة 
وشِفه غيّسك خابراً أن تتسألي 
و (خابر) معمول (تسألي) المنصوب د (أنْ) متقيم 
© 
نقول: اذا نحن ضربنا صفحاً عن هذين الأمرين. وعن 
استشهاد الكوفيين ببيت الشاعر (لقد عذلتنى ام 
عمرو....).؛ المجمع على صحة روايته على الرغم من عدم 
نسبته, للاستدلال على ان « لام الجحود » ناصبة بنفسهاء 
والا لما صح ان يتقدم معمول الفعل المنصوب على اللام لو 
كاف التصيه. :أن تقد رع 10 اس لان مكل 
للكوفيين موقفهم من نواصب المضارع عامة واستغناءهم عن 
تقدير (أن) فيها - بعيداً عن كل جدل منطقي مرافق 
لذلك الموقف طبعاً - ثم موقفهم من تقدّم معمول المضارع 
اضرب ولام جود هذ| 'الوقفت الذق كنا تقدئ كيدي 
لغيره ناذا "ال الاتتفال: اللقوىء لا نه .موافق ارون 
اللغة وللقصد الابلاغي الذي يقصده المتكم من ورائه, ثم 


» راجع حوائي الصفحة 044 من «الاتصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 


١ 


لأنه يبعد عن طالب النحو شبح النقدير والتأويل اللذين 
ارادهما البصريون حيما راحوا يصرون على ان « مقالتها » 
في بيت الشاعر « مفعول به لفعل مضارع محذوف يدل عليه 
الفعل المذكورء واصل الكلام (وم اكن اسمع مقالتها) ثم بين 
الشاعر هذا الفعسل المحذوف الذي اضمره بقوله 
(لأسمعا). !"ا 
«اجاز الكوفيون: (مررت بك وزيد)؛ وم يستوجبوا 
اعادة الخافض - اي حرف الجر - لعطف الاسم 
الظاهر غلا افير الففوض» انتنادا القزاءءحرة 
الزيات « واتفوا الله الذي تساءلون به والارحام » 
[النساء/ )١‏ بخفض « الارحام » 0 على « الماع » 
في « به ». والى قوله : « وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام » | البقرة/ 5١7‏ ]. على اساس عطف 
« المسجد » بالخفض على « الطاء » في « به 6: والى قول 
نمكت ال 
لق في مشل السواري سيوفنا 
وما بينها والكعب غوط تقانف 
)١‏ راجع حواشي الصنحة 04 من الانماف في مسائل التلاف .. 
(') هكذا نسبه الجاحظ ف « الحيوان ». 


ما 


بعطف «الكعب » بالخفض على «الماء» فى 
« يمنها 2 
وتما لا ريب فيه ان من شأن هذه الاجازة ان تيسّر على 
المنكم أمره. وتجعله بالخيار بين ان يكرر حرف الجر: 
(سلمت عليك وعلى زيد)ء (مزرت بك وبزيد)ء الخ ... أو 
أن يستغني عن تكريره 1 اذا أمن في عبارته اللبس: 
(سلمت عليك وزيد). (مررت بك وزيداء الخ... 
« يرى الكوفيون جواز العطف على الضمير المرفوع 
المتصل او المستتر. كأن يقال (قمت وزيدٌ). و(قام 
وزيد) - برفع « زيد » فيهما - دون اللجوء الى 
توكيد الضمير المتصل أو المستتر بضمير منفصل كما 
يشترط البصريون. ومن شواهدهم على جواز ذلك 
قول عمر بن ابي ربيعة: 
قلت إذ اقبلت وزهرٌ تهادى 
كتعماجح اللا تسفن رملا 


بعطف (زهر) بالرفع على الضمير المرفوع المستكن في 
(اقبلت). وقول جرير: 
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١م‎ 


ورجا الاخيطل من سفاهة رأيه 
مال يكن. وأب له.ء لينالا 


بعطف (اب) بالرفع على الضمير المرفوع المستكن في 
(يكن)"" .::وهناك الى جاتب هذن: البيتين: نيت 
راعي الابل النميرى: 


امك 0 2 7 ا 0 اك 
دعوا يا لكلب فاعتزينا لعامرٍ 
بعطف (الجياد) بالرفع على (نا) في (الحقنا). 
وهناك ايضاً ما ورد في صحيح البخاري من قول 


عمر: (كنت وجارٌ لي)؛ بعطف (جار) بالرفع على 
التاء) في (كنت)ء وقول علن. (كنت وابو بكر 
وعمر)ء بعطف (ابو) بالرفع على (التاء) في (كنت)» 


وقوله في الآية ١44+‏ من سورة الانعام 1 أش ركنا 
ولا اباؤنا»: بعطف (آباء) بالرفم على (نا) في 
(اشركنا). 

وقد 0 البصريون ان الكلام في الآية طال 
٠‏ بذكر إلا لااء ولو ان ذكرها جاء بعد حرف العطف». 
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١م"‎ 


فساغ ترك التوكيد بالضمير المنفصل. وكلام 

البصريين « كلام لا يقضى العجب منه. ان يجدوا في 

كلام الله تعالىن - وهو أفصح الكلام وادقه رعاية 
للصحيح البالغ الغاية - دليلا يثهد لخنصومهم 

فيتمحّلون ويتعللون »*" . 

والواقع أنه لو درست مثل هذه التراكيب دراسة 
موضوعية وظيفية؛ لتبيّن ان اللغة اباحت للمتكم ثلاثة 
اغاط من التعبير يتضمن كل منها لطيفة معنوية ليست فى 
الآخرين, وهى : 

-١‏ (خرجت وزيد)ء برفع «زيد». ويفيد هذا 
التركيب اشتراك المتكلمَ - الناء - 
والمعطوف - زيد - في الخروج» مع تساوبهما في 
المبادرة أليه. 


؟- (خرجت وزيدآ)ء بنصب «زيد»: بعد تحويله 
من الفاعلية الى المفعولية (يعرب «زيد» هنا 
مفعولاً معه كما هو معروف). ويفيد هذا التركيب 


)١(‏ من تعليق محمد محبي الدين عبد الحميد في حاشية الصفحة 411 من 
كتاب « الانصاف في مسائل الخلاف ». وانظر في هذه المسألة ايضاً همع 
| الموامع */ ه"1 .١"6-‏ 


١م‎ 


كالسابق اشتراك المتكم والمعطوف في الخروجء 
لكنه يختتلف عنه في ان فيه ظلا معنوياً يوحي 
باحتال انتفاء مبادرة « زيد » الشخصية الى 
الخروجء. ومطاوعته المتكم فيه بغرض مصاحبته 


او بقصد ارضاء رغمته. 


(خرجت انا وزيد), برفع « زيد » بعد الفصل 
بينه وبين « تاء المتكم» بالضمير المنفصل 
« انا ». ويفيد هذا التركيب الى جانب ما افاده 
السابقان من معنى الاشتراك في الخروجء رغبة 
المتكلم في توكيد قيامه بالعمل - وهو المعنى 
الاقرب الذي يثّله الإعراب التقليدي في (أنا). 
اذ عو الضفير التتفل :ا توكيدا » المتمير 
المتصل - ورغبته ايضا في التعبير عن نسبة 
المبادرة بالخروج الى نفسه ثم موافقة «زيد» 


عليهاء كما انه قد يفيد خوف المتكم من أن 


تبهت شخصيته المكنى عنها د (التاء) امام 
شخصية (زيد) المعبر عنها بالعلمية؛ وهو خوف 
لا بطامنه الا تلك !١‏ (أنا) التي تضاهي اسم العم 
في تحديد اهوية الشخصية . 


١م:‎ 


© ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المفرد النكرة المنفي د 
(لا) - المقصود بها لا النافية للجنس - معرب 
منصوب ببهاء نحو (لا رجلّ في الدار)'''. وقد وافتهم 
على ذلك من البصريين السيرافي (المتوفى عام 718م) 
الجا (المتوق عام ١1ه)ء‏ فقالا بأن اسم (لا) غير 
العامل معربء وان ترك تنوينه للتخفيف!". واصرٌ 
جمهور البصريين على ان اسم (لا) مبني على الفتح في 
حل نصبء بحجة أن « أصل (لا رجل في الدار) هو 
(لا من رجل في الدار) لأنه جواب من قال: (هل من 
رجل في الدار؟). فلما حذفت (من) من اللفظ 
وركبت اللفظة مع (لا) تضمّنت معنى الحرف فوجب 
ان تبى . واعًا بنيت على حركة لأنّ لها حالة تمكن 
تل السناء [ التيوة لآ الاجم كاق: فل :طفويا ولد 
بني على حركة لا على السكون] وبنيت على الفتح 
لأنه اخف الحركات "رن 


واذا نحن ضربنا صفحاً عن حجج البصريين لأنها من 
(1) الانصاف في مسائل الخلاف. المسألة 6 . 


(؟) مغني اللبيب /١‏ 558 
(*) الاتصاف في مسائل الخلاف. ص 559 . 
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قبل الفصيات دولا شد ال كاى عند اعنم (أذ م 
ادرانا ان أصل(لا رجل في الدار)) هو (لا مِنْ رجل في 
الدار)؟ واذا كان الامر كذلك فلماذا م تبح اللغة كلا 
النمطين؟ ولاذا تكون صيغة (لا رجل في الدار) جوابا لمن 
يسأل (هل مِنْ رجل في الدار؟). أفلا يحق للمتكم ان يمادر 
بنفسه إلى الاخبار عن عدم وجود « رجل » ني الدار دون 
ان يكون قد سئل عن ذلك؟).: بادرنا إلى القول انه من 
الافضل والايسر على الُحرب - ان لم يكن من الإعراب 
التقليدي بد - ان يجاهر بنصب اسم (لا) النافية للجنس 
كيفما وقع, بدلا من أن يلجأ إلى النقمّر والتعقيد فيقول 
ببنائه على الفتح. او على الياء (في حال التثنية او جمع 
المذكر السالم)ء أو على الألف (في حال كونه من الاسماء 
الخمسة)؛ أو على الكسر بدلاً من الفتح (في حال كونه جمعاً 
ترقا عالااء وخضيه خلا لآن (لا) تسل التصبن كا تعيله 
(إن). 


ثم ان «اعراب» اسم (لا) النافية للجنس أعمَ واشمل 
من « بنائه », أذ هو معرب في نظر النحاة في الحالات 
التالية: 
- اذا وليه مضاف إليه: (لا صاحب جود ممقوت). 


كلما 


- اذا كان اسم (لا) رافعاً لا بعده:(لاحسناً فعله 
فلاو 

- اذا كان اسم (لا) ناصباً لما بعده: لا طالعا جبلاً 
حاف 

- اذا كان اسم (لا) شبيهاً بالمضاف :الاخيراً من زيد 
عندنا)!" . 


وهناك اكثر من دليل على «اعراب » اسم (لا) النافية 
للحنس اذا كان مفردا”'!: 


لعاف 
- اذا وصف امم (لا) فالمتكلم بالخيار في ان ينصب 
الصفة وينوّتها على الاصل - وهو الوجه - 
فبقول (لارجل ظريفا عندك).؛ اولا ينها فيقول: 
(لاوجل الويف عد 
- اذا عطف على اسم (لا) اسم دون تكرار (لا): 
)١(‏ مغني اللبيب /١‏ 597 , 
(؟) ابن الخشاب. المرتحل. ص .١8١- ١8٠‏ 


() هذا إلى جانب اجازة النحويين رفع الصفة منوّنة فيقال (لا رجل 
ظريف عندك) وهو رأي قابل للنقاش في غير هذا الموضع. 


1١م‎ 


نصب هذا الاسمء فتقول: (لا رجل وغلاماً في 
الدان) "" 

د 'آذا تعظف كل ام (لا) البودمع تكران (): كان 
المتكلم بالخيار في ان ينون المعطوف او لا ينونه 
فيقول: (لا رجل ولا امرأة في الدار)» أو (لا رجل 

6 ع "٠‏ )كا 
ولا امراة قِ الدار) 7 


بناء اسم (لا) النافية للجنس واكراه المعرب على القول ينه 


« مبنى » فى حل « نصب »؟ 


©»اجاز الكوفيون تقديم لذاة الاستياء إلى اول 
الكلام. فيقال: (إلا طعامّك ما أكل زيدٌ)'" 
مستندين إلى عدّة شواهد منها قول العجاج بن رؤبة: 


)١(‏ هذا إلى جائب اجازة النحويين رفع المعطوف منوناً. فيقال (لا 
جل وغلام فى الدار) وهو رأي قابل للنقاش في غير هذا الموضم. 
(؟) هذا إلى جاب اجارة النحويين رفع المعطوف ونا فبقال (لا 
رجل ولا امرأة فى اندار) وهو رأي قابل للنقاش في غير هذا الموضع. 
(*) الانصاف في مسائل الخلاف. المألة 5 . 


١مم‎ 


00 


وبلدة ليس بها طوري 


2 


ولا خلا الجن يبأ إنسي 
.)2 


النامن الب علهنا. فلس النا 
الأ" العوف:واظواف لفسا ورد 


وهناك إلى جانب شواهد الكوفيين هذه شواهد 
اخرى مثل قول حضان بن ثابت: 
لانهم بر جون ل كقاعفة 


له 


اذا لم يكن إلا النبيّون'' شافع 
وقول الا عشى : 


)1 المقصود ب«ا ليس ا طوري » انه لحن 5 اق 

(') متثعب الحق: 0 

)ع ضبطت «الئنبيين » بالنصب في ديوان حسان (طبعة صادر 
0م). لان العرب حين تقدم الستثنى على المستنثى منه تنصبه. واذا د 


هما 


خلا الله لا أرجو سواك وإنا 
ميم شه 


أغة محال :شعنة هن غيالكا 


والحق أن لهذه الاجازة النابعة من صمم الاستعمال اللغوي 

قيمتها الابلاغية إلى جانب النمط الآخر الذي وافق عليه 

البصريون؛ عنينا تقديم المستثنى منه في الكلام المنفي؛ كما 

في (ما جاءني إلا زيدا احد)ء مع السماح - على مضض - 
برفع (زيد) على البدلية» اذ هم يذهبون إلى أن رفعه جائز 
عند بعض العرب: و «إِنْ كانت اللغة الفصيحة العالية 
التصبيين ".خلا ريب ان ف :تدم :آذاة: الاستثناء 
والنتقتق ننتة: عل المسشلقى عن المقاحأة التخاطي. ولف 
الشناعة, وشْدّه إلى العبارة: الشيء الكثير. وما منعة من 
قبل البصريين. على الرغم من تعدّد الشواهد على صحته في 
الاستعمالء إلا تزمّت فرضه مبدأ « العامل » الذي لا 
يجيز - منطقيا - تقديم المعمول (لا ننس ان المستثنى 
مفعول للفعل المذكور في الجملة) على العامل الذي نصبهء اي 
الفعل.: 

- صحت رواية الرفع في « النبيين ». كان ذلك على الاتباع. اي على البدليه 
من المستثنى منه. اي « شافع ». مع تقديم البدل على المبدل منه. وهوام لا 
يحبزه الكوفيون. 

)١(‏ الانصاف فى سائل الخلاف /١‏ بالام 


١و.‎ 


اجاز بعض الكوفيين تقديم التمييز على الفعل اذا 

كان متصرّفاً. فيقال: (عرقاً تصبّب زيد) و (شحما 
تفقاً الكبش)» بدليل قول الشاعر !07 
أنبجر سلمى بالعراق حبيبّها 

وما كان نفساً بالفراق تطيب'"ا 

والبصريون - ما خلا المازلي (المتوفى عام 5144 

ه) والمبرد (المتوفى عام 880 ه) - يمنعون ذلك 

ل م 5 ول ادي 


(اي ان الا سحل 2 « تفستستينا بيد 





)١(‏ نسب إلى الْخبّل السعدي. ربيع بن رببعة بن مالك. كما نسب إلى 
اعثى همدان. عبد الرحمن بن عبداللله. اما ابن سيده فقد نسبه في كنايه 
« انخضص » إلى قيس بن معاذ المعروف بمجنون ليلى . 

(؟) الانصاف في مائل الخلاف. المألة .١١١‏ ويروي البصريون هذا 
البيت: « وما كان نفسي بالفراق تطيب ». وهناك إلى جانب البيت 
المذكور. بيت ربيعة بن مقروم الضبي : 


رددت عثلل السجكت سسا هن 
كين اذا للتبنصناة 3 ا 





بتقديم التميير (ماء) على الفعل (تحلا). وانظر في هذا امالي ابن 
الشجري. ج .١‏ ص 56 وما بعدها. 


١15١ 


5 ىل و - 
عرقا » هو « تصبب عرق زيد ») ولا يجوز تقدم 


الفاعل على فعله . 


وف اعتقادنا ان لا شيء بمنع تقديم النمييز في مثل 
الصيغة التي اجازها الكوفيون اذا احس المتكم رغبة في 
ابرازه لقصد ابلاغي: ولا سيا أن في الاستعمال اللغوي ما 


يِه بيده ويد عمه . 


© لعل من أعجب ما ذهب إليه البصريون اههمالهم 
إعراب ما سموه « ضمير الفصل » في مثل « إن كان 
هذا هو الحقّ» [الانفال/ ؟"]. و «كنت انت 
الرقيبّ عليهم » [المائدة/ ١١7‏ ]» و« لا يحسين الذين 
يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم » [ آل 
عمران/ ١8١]ء‏ و«إن ترن أنا اقل منك مالا 
.وولدا » [الكهيف/ 4”]. مع حرصهم على ملاحقة 
«الإعراب » في ادق اجزاء الجملة: ولجوتهم إلى 
التقدير والتأويل حين. يعسن علتهم وعى الرعم 
من اعترافهم بان « ضمير الفصل » هذا « يفيد ضربا 
بن لتويك 
)١(‏ المفصل. ص ١7‏ . واننا لستغرب لاذا لا يعربون هذا الضمير 
توكيداء فيكون في مثل « زيد هو الظريف » توكيدا! [ « زيد ». وفي مثل - 


١57 


وقد ذهب الكوفيون الى ان هذا الضمير « عماد ». اي 
أنه ركن اسأسي من اركان الجملة. ولا يعني .هذا 
بالطبع انهم ينكرون قراءة الآيات المتضمنة « ضمير 
الفصل » كما هو المشهور في قراءتثنا اليوم. لكنهم. 
باستنادهم الى السماع عن كثير من العرب ممن يبعلون 
هذا الضمير مبتدأء وما بعده مبنياً عليه: كأن يقول 
العجاج بن رؤبة (اظن زيداً هو خير منك).ء وكأن تقرأً 
الآية 7 من سورة الزخرف « وما ظلمناهم ولكن 
كانوا هم الظالمون ». والاية 9" من سورة الكهف 
«إن ترن أنا اقل...»'", ازالوا عن المتكم القسر 
البصري المتمثل في ضرورة نصب ما بعد ضمير الفصل 
في الجمل الاسمية الداخل عليها « كان » وما يعمل 
عملها من النواسخ. وجعلوه بالخيار في ان ينصب او 
يرفع حسما يليه مزاجه. ومن هنا كان لنا قول ابي 
نواس : 
وداوني بالتي كانت هي الدامٌ . 

ه فيا ذهب البصريون الى أن الاسم الواقع بين اداة 


«كنت انت الرقيب عليهم » توكبداً.للتاء في « كنت ». وهام' جر . 
(]) التفل هن +1 
١‏ 


الشرط: وفعلهة فى مغل وان آمرأة حافت من :يملها 
ورا » [النساء/ 8 ] ود« وإن اعد من المشركين 
استجارك فأجره» [التوبة/ 1]. و« إذا السمٌ 
نشقت » [الانشقاق/ ]١‏ مرفوع بفعمل محذوف 
يفسره الفعل المذكور (اي أن «امرأة» فاعل ( 
« خافت » محذوف, والتقدير «وإن خافت امرأة 
خافت »): قال الكوفيون بأن مثل هذا الاسم 
مرفوع بما عاد اليه من غير تقدير فعلء لان المكني 
المرفوع في الفعل: (اي الضمير المستتر الذي يذهب 
النحاة الى اعرابه فاعلاً للفعل) هو الاسم الاول"' , 
(اي ان الضمير « هي » المقدّر فاعلاً ( « خافت » هو 
نفسه « امرأة 6 الأمر الذي حدا بابن هشام الى 
القول وخاز الكؤافيوة: ان نيكون قاعلا للففل 
المذكور على التقديم والتأخير »''. وحمل ابن مضاء 
القرطبي على القول في مثل (زيد قام) انه ليس من 
داع يدعو الى تقدير ضمير في (قام) إلا قول 
النحويين: الفاعل لا يتقدمء ولا بد للفعل من فاعل ؛ 
وأنه إذا قيل (زيد قام) ودلٌ لفظ (قام) على الفاعل 
)١(‏ الانصاف في مسائل الخلاف, المسألة 6 . 
(؟) مغني اللبيب ؟/ .88١‏ 


١5غ‎ 


لان 


ولقد اثبت السيوطي للكوفيين إجازة تقديم 
الفاعل على الفعل حين قال: « وجوّز الكوفية تقدعه: 
نحو (زيد قام)ء مستدلين بنحو قوله (ما للجمال مشيها 


وكيا ؟ )اي (وئيد تيا 


وك كنا نود لو أن الكوفيين كسروا طوق 
« العوامل والمعمولات » نأعادوا النظر في دراسة 
الجملة وجاهروا صراحة بان مثل (زيد قام) داخل في 
باب الجملة الفعلية. فالحق انه ليس في ما وصل الينا 
من كتنب اللغة ما يجزم بذلك, وافا هي اشارات 
عابرة الى تجويزهم تقديم الفاعل على الفعل. كما 
يستدل من قول السيوطي اعلاه. 

كما كنا" نودٌ لو انهم كانوا اكثر جرأة فم يحصروا 


)١( |‏ كتاب الرد على النحاة. ص ٠١8‏ . 

(؟) همع الموامع .١65 /١‏ وقد نسب ابن هشام البيت الى الزباء, 
ومامه: اجندلا يحملن ام جديدا. وشاهد الكوفيين فيه ان « مشبها » وهو 
فاعل للصفة الشبية « وئيد » قد قدّم عليها. اما اليبصريون فذهبوا الى ان 
«مشيها» مبتدأ حذف خبره وبقي معمول الخبرء اي « مشيها يكون 
وئيدا » او ما شاكله. 


١6 


جواز تقدم الفاعل على الفعل في الجملة الشرطية 
المصدّرة ب «إث» وحدها لأنبها « الاصل فى باب 
الجزاء دون غيرها من الاسماء والظروف التي يجازى 
بها »'”'. على ان يكون فعل الشرط ماضياً: كما في 
(ان 0 اتاني اته). 

فلقد ورد في الاستعمال ما يخالف هذا كله. قال 
عدي بن زيد: 


تمع واببدا نا 4و 
ا ع م د (؟) 
6 وتعطف عليه كأس الساقي 


وقال كعب بن جعيل بن قمير بن عجرة أحد بني 
عقت 11 


فخحيدد :1 ايده في حائر 


أيها الريح تميّلها تل" 





.3515 الانصاف في مائل الخلاف. ص‎ )١( 

() الواغل: الداخل . ينوبهم: يطرفهم. يدخل عليهم . 

(؟) شاعر اسلامي كان في عيد معاوية بن ابي سفيان. 

(:) الضمدة: القناة. الحائر: الفرارة هن الارض يستقر فيها السيل 
فيتحير ماؤه, اي يسئدير ولا يجري قدماً. وهذا البيت ومسابقه من شواهد 


سممو يه , (الكتاب. ج بر ص تخد 7 


١145 


مع الم :أن لا غبرة بقول عن قال: « فهو ضعيف: في 
الكلام. لأنه قدر الفعل بعد « متى » و« أينا » ولا من ». 
وهي فرع على «إنْ »», ولأنه فعل مضارع يظهر فيه عيل 
حرف الجزم: وذلك ضعيف في « إن » في الكلام, فانما يجوز 
في الشعرء وأذا كان ذلك ضعيفاً في « إِنْ » وهى الاصل. ففيا 
هو فرع عليه أوى. ولو كان فعلاً ماضياً لكان في هذه 
ا مواضع اسهل الام إلا اذا كان « الشعر » ليس « كلاماً ». 
وهذا لعمر الحق منتهى العنت . 


.515 الاتصاف ف مبائل الخلاف. ص‎ )١( 


١17 


حاتمة 


وبعدء فلقد ضرب الأخفش الأوسط والكوفيون 
بسهم في محاولة لمسايرة روح اللغة واستقرائها استقراء 
وصفيا با ملكت ايديهم من مقابيس المصر. وقد كان 
من الممكن أن تأتي محاولتهم تلك أجدى على العربية 
ما أتتء. لو أنهم نفضوا عنهم إلى غير رجعة نير 
المنطق, وكسروا إلى الأبد طوق الاقيسة العقلية . 


فلئن كانت اقيسة البصريين النظرية البحث قد 
الحاعبي قي كثير من الأحياق إلى التأويل والتقد ير 
بشكل صارخ. وحملتهم على رفض كثير من الشواهد 
العربية الصحيحة. فإن الأخفش والكوفيين /م 
يستطيعوا - على ما في مذهبهم من محاولة للبعد عن 
التكتق: هد أن يتخلصوا كنا من التأويل 
فيه البصريون. كما أن تامحهم في كثير من الشواهد 


١ومل‎ 


التي ربما سيقت إليهم من بقايا لحجة قدية. أو من 
مستوى غير مستوى اللغة النموذجية2, ونجويزهم فى 
الظاهرة اللقوية: الواحية ' اكثر .من نوخة: .أحباناء: عن 
تأنهها الايقاع في الاضطراب والفوضى والانحراف عن 
الحدف المنشود في رمم ضوابط اللغة. 


واننا لنذكر بأنه لا يهمنا في كثير أو قليل أن 
يبهر صميمع البصريين بعض المشتغلين شور الع 
لآنه « ينبغي أن نعرف أ ن المدرسة البصرية حين م 
الشواذ عن قواعدهاء لم محذفها ولم تسقطها. بل 
أنقهاء أو عل الأقل' اكقت. جيورهاء تافل ١‏ كر 
منها إلى تأويلهاء حتى تنسّي عن قواعدها ما قد 
يتبادر إلى يعض الأذهان من أن خللاً يشوبباء وحتى 
لا يغمض الوجه الصحيح في النطق على أوساط 
التعلمين». اذ “قق. طتون. الثاذ «عهها .كفا 
فينطقون به ويتركون المطرد في لغة العرب الفصيحة 
وتصاريف عباراتهم وألفاظهم »'''ء وان ينظر إلى 
صنيع الكوفيين على أنه « يعرّض الالسنة للبلبلة: ل 
يعترضها من تلك القواعد التي قد نحتقى القواعد 


.١1* المدارس النحوية. ص‎ ١ 
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العامة. وقد ينجذب إليها بعض من ثم يفقه الفرق بين 
القاعدة الدائرة على كثرة الأفوا. بل على كثيرها 
الأكثر. والقاعدة التي لم يرد فيها الا شاهد واحدء مما 
وول ال اصطرات» كوي ور الال ل 
يهمنا أن يطعن بعضيم على البصريين تشددهم في 
النقل والقياس؛ وأن يحمد للكوفيين أنبم كانوا أدق 
من البصريين في فقه طبيعة العربية. 


تقول اله لا" يمنا كل. ذلقة. لآق الحدفت.. عن 
دراستنا إنما كان ولا يزال البحث عن أفضل الطرق 
لتيسير النحو على طلابه من أبناء العروبة وغيرهم. 
ولقد كان في موقف الأخفش والكوفيين شيء من 
تطلع إلى التجديد ارادوا العبير عنه بمقايس 
عصرهم فحالفهم الصواب في أمورء وجانبهم في 
أخرى. ولعل من الممكن اتخاذ بعض ما التمع في ثنايا 
بحئهم نقاط انطلاق ساعد على تحقيق هدفنا الاخير: 
وهو بالضبط ما حاولنا الكشف عنه في أثناء هذا 
الكتاب» بعيدا عن آية غاية أخرى. 


(١)المدارس‏ اللحوية. ص ؟5١.‏ 


ثبت المصادر والمراجع 


١97؟ -اين الخشاب المر نجل تحقيق علي حيدر دمشق‎ ١ 
14ت ]بن جلي الخصائتض دار الهدى - لبنان (طبعة ثانية)‎ 
؟ - ابن الشبحري الامالي دار المعرفة - بيروت‎ 

- ابن عمضاء كتاب الرد على النحاة تحقيق الدكتور شوقي القاهرة ١9141‏ 


القرطي ضيف 

ه -- ابن هشام مغن اللبيب ‏ محقيق خمد بحي الدين دار الكتاب العربي 

الانماري عيد الحميد 

5 - ابو البركات الانصاف في مائل محقيق حمد ثحبي الدين القاهرة ١9551١‏ 

الانياري الخلاف عبد الحميد 

١وا/١ ابو البركات الاغراب فى جدل محقيق بعيد الافغانى بيروت‎ - ٠: 

الانباري الأعراب 

م - ابو البركات لمع الادلة تحقيق سعيد الاففانى بيروت ١91١‏ 

الانباري 

ه - حان بن الديوات دار صادر بيرؤوت ١951١‏ 

بيت 

19457 الزججاج إعراب القران تحقيق ابراهم الابياريالقاهرة‎ - ٠ 

١‏ - الزيخشري المفصل دار الجيل 2 يبيروت(طبعةثانة) 

7 - سيبويه الكتاب تحقيق عبد اللام القاهرة19335 

هاروت 

١4513 أخبار النحويين  كرنكوالمطبعة بيروت‎  يفاريلا‎ - ٠ 

البصريين الكاثوليكية 


١‏ -اليوطي همع الفوامع دار المعرفة بيروت 
6 - السيوطي بفية الوعاة عتحقيق حمد ابو الفضل القاهرة 19514 


ابراهم 
5 -اليوطي الاقتراح طبعة حيدر أباد 
١‏ - الدكتور المدارس النحوية ‏ در المعارف بمصر ١٠418‏ 
شوقي ضيف ١‏ . 
- عبد الامير منهج الاخفش الاوسط. ببروت وبغداد ١٠١70‏ 
الورد في الدراسة النحوية 


4 - الدكتور المنطلقات التأسيسية معهد الاماء االمربي بيروت ١918‏ 
عفيف دمشقية ,والفنية ان التحو العري 

١9077 الدكتور نجديد النحو العرى ممهد الانماء العربى بيروت‎ - “٠ 
عفيف دمثقية‎ 


- المكبري املاء ما من به الرحن المطبعة الميملية بمصر ".1ه 


علي ابو المكارم 

6" - الشيخ محمد نثأة النحو مطبعة السعادة بمصر 4ةة؟١‏ 
الطنطاوي 

6 - ياقوت معجم الادياء عيبي البابي الحلبي 


صر 


فهرس 


ممل هه 
الباب الأول - الأخفش الأوسط 
الفصل الأول: اجتهادات عقدت النحو 


أولاً - في بعض الصيغ الخاصة 
ثائياً - في العوامل والمعمولات 
ثالناً .- في القياس 
الفصل الثاني : تجديد يخدم اللغة 
الباب الثاني: الكوفيون 
الفصل الأول: جد يد ليس بالجديد 
الفصل الثانى : جديد « زاد الطين بله » 
الفصل الثالث : جد يد جد بد 
خاتمه 
ثبت المصادر والمراجع 
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